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  .الذين حرصا على أن أكون رجلا صالحا في هذا اتمع  "الوالدين الكريمين"أسدي شكري إلى 

  .التي تعبت معي كثيرا " عائشة"و خاصة إلى الصغيرة  "إخوتي"كما أسدي شكري  إلى جميع 

  .الذين ساعدوني في انجاز هذه المذكرة  "الأساتذة"كما أتقدم بالشكر إلى جميع   

  . "ل المكتبةعما"و إلى 

  .و إلى المشرفين على مكتبة الس الدستوري 

  .في الدراسة في دفعتي القانون العام و القانون الخاص  "رفقائي"و لا يفوتني أن أشكر 

  

  إمتنان و عرفان

  : إلى الأساتذة الأجلاء

  

حث و على أهدي كامل شكري و عرفاني و تقديري لإشرافه على هذا الب "بن عمار محمد"إلى الأستاذ 

  .توجيهاته ونصائحه القيمة 

أسدي كامل شكري على وقفاته المتميزة مع الطلبة و منحهم ما يحتاجون  "كحلولة محمد"و إلى الأستاذ 

  .و توجيههم التوجيه السليم 

الذي قضينا معه سنة دراسية متميّزة مملوءة  "بن حمو عبد االله"و تحية عرفان و إمتنان و شموخ إلى الأستاذ 

  .لحوار المفيد و البناء با

الذي لم نحظ بشرف التمدرس عنده لكنه كان ينصحنا و يوجهنا   "دايم بلقاسم"و تحيّة تقدير للأستاذ 

  .كباقي الأساتذة 

و لا يفوتني أن أشكر جميع أساتذة كلية الحقوق بجامعة تلمسان على عطائهم المتميّز فلهم منّا كامل التقدير 

  .والعرفان
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  مقدمة 

لقد سعى الإنسان منذ نشأته الانضمام إلى الجماعة التي تتكوّن من عدّة أسر و تعتبر الأسرة النواة 

  .يتزعمها الأب و كان و اللّبنة الأساسية التي تدخل في تكوين أيّ تجمع بشري، وقد 

 القبيلة التي إن اتمع إنما يتكون من عدة أسر، و بتطور الأسر صار عندنا ما يسمى بالعشيرة ثم 

يتولى أمرها شيخ القبيلة أو مجموعة من الحكماء الذين يقع اختيارهم من طرف أفراد القبيلة الواحدة لكوم 

  .يتميزون بالحكمة و الدهاء و التجربة و حسن الإدارة و القيادة 

ياسي و بعد ذلك ظهرت الدولة كحقيقة قانونية و مع تطور مفهوم الدولة و بالأخصّ النظام الس

فيها، ظهر ما يسمى بالانتخاب والذي أصبح الأسلوب الذي من خلاله يتم اختيار و تعيين الحكام وكافة 

ممثلي مؤسسات الدولة وذلك على المستويين المحلّي و الوطني، خاصة فيما يتعلّق بالنواب الذين يعبرّون عن 

  .   أو حتى المرافق أو المهن المنظمةإرادة الشعب أو فيما يتعلّق بإختيار ممثلي المؤسسات العمومية 

و يقصد بالإنتخاب لغة الاختيار كما يقال الإقتراع الذي يراد به حق تقرير أمر المشكلات 

السياسية المعروضة على الناخبين و هو حق يمنح للمواطنين الذين يملكون صفات محددة قانونا و هو حق 

  . 1غير وراثي

الوسيلة أو الطريقة التي يتم بموجبها اختيار المواطنين الأشخاص الذين أما من الناحية القانونية، فهو  

نمط لأيلولة السلطة يرتكز على اختيار فالإنتخاب  تسند إليهم مهام ممارسة السيادة أوالحكم نيابة عنهم،

و قد يكون الانتخاب سياسيا أي يجري داخل مجتمع سياسي   2يجري بواسطة تصويت أو اقتراع

الرئاسية و التشريعية و قد يكون مرفقيا أو مهنيا يجري داخل مجتمع مهني و يتعلق بالمرافق كالانتخابات 

  . 3الاجتماعية الثقافية والإقتصادية
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لقد عرف الانتخاب في مختلف الحضارات كالحضارة الرومانية و الجرمانية، إلا انه بدا يتجلى  

نشأة و تطور النظام البرلماني في انجلترا حيث  كأسلوب رئيسي في اختيار و تعيين الحكام في أوروبا، مع

انتشر استعماله شيئا فشيئا إلى درجة أنه أصبح مرادفا للديمقراطية، و أضحى كل نظام سياسي لا يستمد 

  .و استبدادي مما في ذلك النظم الملكية  يشرعيته من الانتخابات يوصف بأنه نظام أوتوقراط

ظام إلى آخر فهو في ظل الأنظمة الإشتراكية يؤدي وظيفة و لقد اختلفت وظيفة الانتخاب من ن 

تتمثل في مصادقة الشعب على اختيارات الحكام و تكريسها و التعبير عن الولاء للسلطة، أما في النظام 

الليبرالي فإن الانتخاب يؤدي وظيفة أساسية تتمثل في اختيار الحكام من طرف المواطنين وممارستهم لحق 

  . 1السيادة

ويعتبر الانتخاب نقطة التقاء أساسية  لانتخاب يؤدي إلى إشراك المواطنين في الشؤون العامة،إن ا

   2.بين المواطنين والأهداف المترابطة وقد كانت الأمم المتحدة منذ عقد الثمانينات تدعم العمليات الانتخابية

انون، و إلا كنا أمام ويفترض في العملية الانتخابية أن تكون سليمة و ألا تخرج عن نطاق الق   

نزاعات و طعون تنصب على العملية الانتخابية سواء في مراحلها التمهيدية أو التي تعاصرها أو تلك التي 

  .تأتي بعدها 

و هذه النزاعات التي تعاصر العملية الانتخابية أو تسبقها أو حتى تتبعها، تشكّل موضوعا هاما 

  .يعرف بالمنازعات الانتخابية 

المنازعات الانتخابية لتسليط الضوء عليه أكثر و للكشف على عناصره و  عاختيار موضو و لقد تم 

تبياا و ذلك لإيجاد إطار قانوني دقيق و شامل يحكمه، بحيث يضمن للأفراد و يحقق لهم أمالهم في اختيار 

وأنه      و خاصة .ممثليهم بكل نزاهة و شفافية و دون أي ضغط من قبل أي فرد أو أية جهة معيّنة 

موضوع مهم لم يحظ بإهتمام الباحثين في الجزائر خاصة في مجال الانتخابات المهنية التي قد تظهر فيها 
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مجموعة من الطعون التي دف إلى تصويب العملية الانتخابية بالشكل الذي عبرت به الهيئة الناخبة عن 

  .رأيها 

المهني يطرح عدة صعوبات تتمثل في ندرة إن موضوع الطعون الانتخابية في االين السياسي و 

و تؤطره عدة نصوص  1المراجع المتخصصة و قلة الكتابات خاصة في الجزائر كما أنه موضوع متشعب

  .قانونية 

و لأهمية موضوع الطعون الانتخابية تكفّلت مختلف التشريعات الانتخابية بتنظيمه، لأنه يشكل 

رمتها، و لأنه يصبّ تحت حق أساسي للفرد و المتمثل في حقه في جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية ب

  .الانتخاب و في حرية التعبير عن إرادته 

كما أن النزاعات الانتخابية هي التي تؤدي إلى إظهار التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين، وذلك من 

  .خلال الفصل في تلك الطعون بشكل قانوني و سليم 

ابية دورا هاما في مجال المنازعات الانتخابية لأا تعتبر المحرك الرئيسي للطعن و تلعب الدعوى الانتخ

الانتخابي كما أا الأداة التي توصل النزاع الانتخابي إلى الجهات المحددة قانونا لكي تفصل فيه ويلعب 

نتخابية لذلك فإن الطعن الانتخابي دورا هاما في صيانة حقوق الناخب و باقي الأطراف المعنية بالعملية الا

القوانين تم بالمنازعات الانتخابية إبتداءا من التسجيل في القوائم الانتخابية و مرورا بمرحلة الترشيحات و 

  .كذا بعمليات التصويت إلى غاية إعلان النتائج 

ويل إن القوانين الانتخابية ترتكز على تيسير القواعد القانونية في مجال الطعون الانتخابية دف تخ

و كل . القاضي المحال عليه أمر الانتخاب مسألة التحقق من قانونية العمليات الإنتخابية و صحة نتائجها

هذا يهدف إما إلى تأكيد نتائج الانتخاب أو إلغائها أو تصويبها مهما كان الوسط الذي جرت فيه العملية 

  .الانتخابية سياسيا، أو مهنيا 
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 2004المعدل و المتمم سنة  97/07خلال القانون العضويو سيتم معالجة هذا الموضوع من 

وبالطعون الانتخابية المتعلقة ببعض المهن التي تشكل اتحادا يؤطر مجموعة من الأفراد داخل اتمع، تجمع 

  .بينهم رابطة العمل المشترك والمصالح المشتركة

  : و تطرح دراسة هذا الموضوع عدّة تساؤلات يمكن جمعها فيما يلي 

اهي المنازعة الانتخابية ؟ و ماهي الطبيعة القانونية للطعن الانتخابي في مجال الانتخابات م -

  السياسية و كذا الانتخابات المهنية ؟

ماهي أنواع الطعون الانتخابية ؟ و كيف نظم المشرع الجزائري النزاعات الانتخابية في اال  -

لات التي طرأت عليه خاصة ذلك و كذا في التعدي 07-97السياسي في القانون العضوي 

 ؟  2004التعديل الذي حدث سنة 

 .و هل يحتاج قانون الانتخابات الجزائري إلى إصلاح أو تعديل في مجال الطعون الانتخابية ؟ 

و ما هي المنازعة الانتخابية في اال المهني و كيف يمكن الطعن في الانتخابات التي تجرى  -

 ما هي طبيعتها القانونية والإجراءات التي تحكمها ؟ داخل المنظّمات المهنيّة ؟ و

هذه الإشكاليات و التساؤلات، يتم التطرّق لهذا الموضوع و ذلك من خلال  ىللإجابة عل -

أما الفصل  .تقسيمه إلى فصلين، يتعلّق الأول منهما بالمنازعات الانتخابية في اال السياسي

  .ية في اال المهنيالثاني فيخصّص لدراسة المنازعات الانتخاب
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  الفصــل الأول

  المنازعـات الانتخابيـة فـي المجال السيـاسـي

لاشـك أن المنازعة الانتخابية من المواضيع الهامة في عالم القانون ، لارتباطهـا بشرعيـة السلطة لأنه    

وبما أن المسلسل ". ة القانونيفترض في العملية الانتخابية أن تمر بسلام ، كما يتحتم أن تخضع إلى مبدأ سياد

الانتخابي هو عبارة عن مجموعة من العمليات التـي تنطلـق بإجراءات سابقة عن عملية الاقتراع ذاا ذلك أن 

عملية الانتخاب لا تبدأ من لحظة الذهاب إلى مراكز التصويت بل تبدأ منذ قيـد الناخبين في القوائـم الانتخابيـة و 

  . 1"الفائزتنتهي بإعلان المرشح 

القـول بأن عملية الانتخاب، هي عملية مركبة تتداخل العديد من الأعمال والأجهزة  و يستفاد من هذا 

في إنجاحها للوصول إلى اختيار شرعـي إلى من يمثل اتمع ويتولى شؤونه ، و يرعى مصالحه و إذا كانت عملية 

المعاصـرة ،فإا قد لا تمر بسلام، وقـد تنشأ نزاعات تشكك  الانتخاب الوسيلة المثلى لإسناد السلطة في اتمعات 

و التي تنصب على العملية الانتخابية برمتها "في مصداقيتها و شرعيتها، إذ قد تظهـر مجموعة من الطعون فيها 

داولها  للتأكد من شرعية الإجراءات المتصلة ا ، فالمحاكم تفحص صحة القـرارات المتعلقة بموعـد الانتخابات و ج

وتوافر شـروط الترشيح في المرشح، و تعيين مراكز الاقتراع و لجان الاقتراع و الفرز  وإعلان نتيجة الانتخابات و 

تحديـد الفائزيـن و هذه النتيجة ما هي إلا إفصاح عن إرادة الناخبين ومظهر من مظاهرها بـدون تدخـل أو إيحاء 

  2 "من الإدارة 

ديد مفهوم المنازعة الانتخابية في اال السياسي في مبحث أول ، بينما و سيخصص هذا الفصل إلى تح

سيخصص المبحث الثاني إلى أهـم النـزاعات التـي تثور خلال الإجراءات الممهدة للعمليـة الانتخابيـة أما المبحث 

    .   الثالث فسيخصص إلـى المنازعات المتعلقـة بمشروعيـة عمليات التصويـت
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  ولالمبحــث الأ

  مفهـوم المنازعـة الانتخابيـة فـي المجال السيـاسـي

سيقسـم هذا المبحث إلى مطلبين ، يكون الحديث في المطلب الأول عن تعريف النـزاع الانتخابي المنصب 

على العملية الانتخابية التي تنشأ في اتمع السياسي و كـذا عـن خصائص تلك المنازعة أما المطلب الثاني 

  .تبيان علاقة المنازعة الانتخابية بقضـاء الإلغـاء و بالقضـاء الكامل  فسيخصص إلى

  المطلـب الأول

  تعريـف المنازعة الانتخابية في المجال السياسـي و خصائصهـا         

في هذا المطلب سنحاول وضع تعريف للنزاع الانتخابي في فرع أول أما الفرع الثاني من هذا المطلب 

  الفـرع الأولاض بعض الخصائص التي تميز المنازعة الانتخابيـة عـن غيـرها فسنخصصه إلى استعر 

  تعريـف المنازعة الانتخابيـة في المجال السياسـي 

لم تحفل التشريعات المؤطرة للعمليات الانتخابية في الجزائر و حتى في البلاد العربيـة بوضع 

  . ل الفقهية و القضائية فـي بعض الأحيانتعريف للمنازعة الانتخابية ذلك أن التعاريف من الأعما

فهناك من عرف الطعن الانتخابي بأنه تلك المنازعة التي تـدور حـول النتائـج الانتخابيـة 

  1 .الأخـرى

و فـي الحقيقة فإن هذا التعريف قصر الطعن الانتخابي بذلك التنازع الواقع على النتائج 

 أوسع من هذا الطرح من منطلق أن العمليـة الانتخابية الانتخابية فقط في حين أن النزاع الانتخابي

أوسع من ذلك بوصفها عملية مركبة تنطلق من قرار دعوة الهيئة الناخبة و تنتهي بإعلان النتائـج و 

عليه فإن النـزاع الانتخابي قـد يظهـر قبـل عمليـة الاقتـراع ذاا و عليـه فيمكن تعريف المنازعة الانتخابية 

ل السياسي بأا ذلك التنازع الذي يثار فـي صحة وشرعية العملية الانتخابية وكذا العمليات في اا
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السابقة لتلك العمليـة مثل النزاعات المتعلقـة بالقـوائـم الانتخابيـة و التـرشيحات و الحمـلات 

  .                  الانتخابيـة

الصادر بموجب قـرار صدر سنة  ,ةخابيالانت وقد عرفت الطعون الانتخابية في دليل الطعون

عن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء في الجمهورية اليمنية، حيث جاء فيه بأن  2002

هي عرائض يرفعها من له مصلحة قانونية أمـام الهيئات المختصـة قانـونا طالبا فيها "الطعون الانتخابية  

ن أو حذفها وفقـا للقانون،أو يطعن فيها بقرارات اللجان إدراج أسماء ناخبين في جدول الناخبيـ

المحاكم    الأساسية بشأن طلب الإدراج أو الحذف أمام المحاكم الابتدائية أو الطعن  في قرارات

  الابتدائية أمام المحاكم الاستئنافيـة أو الطعـن فـي إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات

أو الاعتراضات  أمام المحكمـة العليـا، أو الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب النيابية والمحلية 

والتظلمات أمام هيئتـي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الترشيـح لانتخابات رئيس الجمهورية 

ئيس ي قراراا أمام الدائرة الدستورية ، أو الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات ر ـوالطعن ف

الجمهورية أو الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائـر أمام المحاكم الابتدائيـة والاستئناف أو 

الطعن المتعلق بالنتيجة العامة للاستفتاء أمام المحكمة العليا أوالطعن المتعلق بمخالفة اللجنة العليا 

                                                           .1"للدستور والقانـون أمام الجهات القضائيـة بكافـة درجاا

يستفاد من التعريف المذكور سلفا بأن النزاع الانتخابي في اال السياسي قد يظهـر   فـي   

الإجـراءات التحضيريـة للعملية الانتخابية أو المعاصـرة لها ويكون في جميـع الاستشارات الانتخابيـة 

ليه بعض الفقهاء الذين عالجـوا موضوع الطعون الانتخابيـة و في هـذا الصـدد عكس ما ذهب إ

يتساءل الأستاذ رأفـت فـودة حول المقصـود بالطعـن الانتخابـي ، فهل هذا الطعن يشتمل على نوع 

معين من الانتخابات أو يمتد إلى كافة أنواع الاستشارات الانتخابية، هذا السؤال أثاره سيادته في 

هل الدراسة التي أنجزها بتكليـف من اللجنة العلمية الدائمة لترقيـة أعضاء التدريس بالجامعات مست

دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال "المصريـة في مجال القانون العام و التي كانت بعنوان 
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المصـري،  الطعون الانتخابية حيث انصب هذا البحث على عنصرين هما قضاء مجلـس الدولة

والطعون الانتخابية فقصد المشـرع المصـري الطعـن الانتخابي بأنه ينصب على الانتخابات المتعلقـة 

بانتخاب أعضاء الهيئات المحلية و لذلك لا يجوز مد بساطه إلى أية طعون أخرى ولو كانت تتعلق 

و الفني للطعن الانتخابي إنما  بعملية انتخابية أخرى لا تخص الوحدات المحلية ذلك أن المدلول القانوني

  .1يقتصر على الطعون المنصبة على الانتخابات المتعلقة بالهيئات المحلية

إن التعريف السالف الذكـر للطعـن الانتخابي ينسجم مع الطرح الذي تبناه المشـرع المصري في  

الأول من المادة  بندإذ جاء في ال 1972و الذي صدر سنة  47قانون مجلس الدولـة الحامـل لرقم 

العاشرة من هذا القانون بأن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصـة 

الهيئـات المحلية، وفي هذا السياق تواترت أحكام مجلس الدولة المصري على أن الطعون  تبانتخابـا

اب ممثلي الوحدات المحلية و لا الانتخابية لفظ مقصـور قانونا علـى تلك الانتخابات التي تتعلق بانتخ

تمتد لتشمل الصور الأخرى من الانتخابات سواء تلك المتعلقة بانتخابات االس النيابية أو 

و لا يمتد هذا اللفظ إلى الانتخابات الأخـرى   .2انتخابات ممثلي أعضاء االس النيابية أو غيرها

لهيئات النقابية أوالجمعيات أو غيرها، وهذا جاء كتلك المتعلقة بالانتخابات النيابية أو إنتخابات ا

و المنازعة . 3حصرا و بنص من المشرع وعلى هذا النحو تواترت أحكام مجلس الدولـة المصـري

الانتخابية في اال السياسي يمكن أن تعرف على أا ذلك الطعن الانتخابي المرفوع من صاحب 

نتخابية برمتها دف التأكد من شرعية الإجراءات المصلحة والصفة والذي ينصب على العملية الا

المتصلة ا مثل صحة القرارات المتعلقة بمواعيد الانتخابات والقوائم الانتخابية و توافر شروط الترشيح 

في المرشحين و تعيين مراكز الاقتراع و لجان الفرز وإعلان نتائج الانتخابات وتحديد الفائزين تحديدا 

وقـد عرّف . الهيئـة الناخبـة، و يمكن أن يمس الطعن الانتخابي مشروعية عمليات التصويتينسجم مـع إرادة 

المنازعة الانتخابية بأا تلك المنازعة التي يكون أحد طرفيها الإدارة و المترشح للانتخابات،  عمار خبابةالأستاذ 

ص المحاكم و بعد التعديل الذي طرأ وفي بعض الأحيان الناخب وهي المنازعات التي كانت في السابق من اختصا
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على قانون الانتخابات أصبحت من الاختصاص الإداري ممثـلا فـي الغرفـة الإدارية التي مازالـت تمارس صلاحيتها 

                                     .1998الإدارية التي لم تنصب بعـد رغـم صـدور قانـون إنشائهـا سنـة . عوضا عـن المحاكـم

الصادر فـي  97/07و المرجـع القانونـي الأساسي للمنازعة الانتخابية هو الأمـر رقم  

و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعـدل و المتمـم بالقانـون  06/03/1997

إلى  وبموجـب هـذا التعديـل تحـول الاختصاص 07/02/2004الصادر بتاريخ  01-04العضـوي رقـم 

القضاء الإداري ممثلا في الغرفة الإدارية لدى االس القضائية ومجلس الـدولة بعد أن كان مسندا 

و تبدأ المنازعة الانتخابية من تحضير القائمـة الانتخابيـة إلى ما بعد الإعلان عن . للمحكمة العادية 

ـن أمام اللجنـة الإدارية للانتخابات، فبعـد تقديم الاعتراض على التسجيـل أو الطع. النتائج الانتخابيـة

شكـل من أشكـال  25يمكن للأطراف رفع هذا الطعن لدى الجهة الإداريـة المختصـة حسب المادة 

من قانـون  40طبقا لنـص المادة  01- 04الطعن  وهذه إضافـة جاء ا القانـون العضـوي 

نتخابيـة في اال السياسي هي كل طعن يرفـع وعليه فيمكـن القول إجمالا بأن المنازعة الا.1الانتخابات

من ذوي الشأن وينصب من قانـون الانتخابات و كذالك بالنسبة لأعضاء مكاتب التصويت الذيـن 

يتم تعينهم بقرار من الوالي، و يمكـن الاعتراض كتابيا على البعـض منهـم أمام الوالـي و ينجر عن ذلك 

اض يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة المختصة ، و قرار تعديل ، وفي حالة رفض الوالي للاعتر 

العـدالة يصبح ائيا و لا يقبل أي على العملية الانتخابيـة من مهدها إلى لحدها وتكون أمام القضاء 

المختص قانونا وينطبق عليها القانون الذي حدده المشرع،و تعتبر الطعون الانتخابية إحدى المسائل 

ال بحث العملية الانتخابية ذلك أا أحد أهم الوسائل اللازمة لمراقبة الانتخابات  و المهمة جدا في مج

تظهيـرها مما قـد يلحـق ا من عيـوب أومثالب، فهي الخطوة الأولى التي من خـلالها تتمكـن جهـات 

، سـواء أكانـت  الاختصـاص من الفصـل في العيـوب التـي تلحـق الممارسـة الانتخابيـة جزئيـا أو برمتهـا

تلك الجهـات برلمانيـة أم قضائية فلا بد من أن يكـون لكل مسألـة قانونيـة أداة تحـركها و وسيلـة تضعهـا 
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في موضع التنفيذ بما يستلـزم ذلك الفحص والمراجعة وهذا هو الدور الذي تلعبـه الطعـون الانتخابيـة 

  . 1بالنسبـة للممارسـة الانتخابيـة

ـل موضـوع خصائصـه التـي ينفـرد ـا فإن للمنازعـة الانتخابيـة فـي اـال و إذا كان لك

السياسـي مجموعـة من المميـزات التـي تجعلهـا متميـزة عـن باقـي المنازعـات الأخـرى و هـذا هـو موضـوع 

 .الفقـرة المواليـة

  الفــرع الثانــي

  يخصائـص المنازعـة الانتخابيـة فـي المجال السياسـ

إن لكـل منازعـة قضائية خصائصها التي تنفرد ا عن سائر المنازعات الأخـرى فالمنازعات  

الإستعجالية لها مميزاا و المنازعات الضريبية لها خصائصها و المنازعات العقارية لها ما يميزها عن 

ـص و هـذا ما سنعرفـه غيرها و كذا فإن المنازعة الانتخابية و في اال السياسـي تتميـز بعـدة خصائ

  :فيمـايلـي


	ــل: أو�ً ��
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ط��ـ� و ا

يقصد بالمصاريف القضائية تلك المبالغ المالية التي يتعين على أطراف الدعـوى دفعها مقابل  

ءات التكاليـف الناجمة عن الإجراءات المتخـذة أثناء سيـر الدعـوى ابتـداء من قيـد الدعوى إلى إجـرا

التحقيق و سماع الشهود و إجـراءات الخبـرة و انتقال المحكمـة للمعاينـة و تحريـر الأحكـام و تسليمها 

   .2باستثنـاء أتعـاب المحاميـن

الخصم الذي خسر الدعـوى يقضى عليـه  بأن.ج.م.ج.أ.من ق 225 و لقـد جاء في نص المادة

المتعلق  22/7/1966المـؤرخ فـي  66/224مـن الأمـر  و لقـد جاء فـي نـص المادة الأولـى .3بمصاريفهـا

كل مـن يرفـع دعـوى أمـام القضاء أويطلب تحرير عقد غير عقـد توثيـق أو القيام "بالمصاريف القضائية 
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بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليم نسخة أوترجمة،و بصفة عامة كل من يطلب إجراء ما ، من 

تفيد من مساعيها، يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضائي كتاب جهة قضائية أو يس قلم

  .1"ويستحق هذا الرسم مسبقا إلا في الحالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة الخامسـة بعـده

إن المنازعة القضائية التي تنطلق بإيداع العريضة على مستوى المحاكم أو االس القضائية ترفق 

بل قد يشترط القانون أحيانا أن تصحب العريضة بالدمغة لاسيما  بإيداع مصاريف ورسوم التسجيل

إذا كنا بصدد منازعة إدارية مرفوعة من طرف الأشخاص الخاصة أفـراداً و مؤسسات لأن الأشخاص 

  .المعنوية العامة معفية من رسوم التسجيل والطابع مثل البلديات و الـولايات

نتخابية في اال السياسي تثار بإيداع عريضـة إن عرائض الطعون المتعلقة بالنـزاعات الا 

كما يعفـى الطاعـن في أي نزاع إنتخابي من دفع مصاريف   .2وعادية و معفية من شرط  الدمغة بسيطة

من قانون الانتخابات على أن يرفع الطعن القضائي في قـرار اللجنة  25التقاضي، حيث تنص المادة 

وقـد أكد الأستاذان  .3قائمـة الانتخابية دون مصاريف الإجـراءاتالإداريـة و المتعلق بالطعن في ال

بأن الطعون التي يقدمها ) jean claude Ricci(وجون كلودريسي  )DEBBASCH(ديباش 

هذه الخاصية  الحكيم فـودةالأفـراد في المادة الانتخابية معفيـة مـن الطابـع ولقـد أكد الأستاذ عبد 

إن الطعـون الانتخابية تختلـف عن  "نتخابـي من اشتـراط دفـع الرسـوم بقـوله المتعلقـة بإعفاء الطعن الا

  . الإجراءات المطروحـة أمام قضاء الإلغاء كاشتـراط دفع الرسـوم

إن ميـزة إعفاء المنازعة الانتخابية في اال السياسي من رسوم الطابع و مصاريف التسجيل  

تشريعات الانتخابية بالنظر لطبيعة هذه الطعـون وحساسيتها تكاد تكـون خاصية مشتركة بين اغلب ال

لاتصالها الـوثيـق بالمصلحة العامة من جهة و إلى السرعة التي يجب أن تشمـل هـذه المنازعة من حيث 

تقديم الطعن الانتخابي أو إصدار الأحكام من طـرف القضاء الانتخابي و من تلك التشريعـات 

  .             فى كل طاعن في النـزاعات الانتخابية من دفـع الرسـوم و دمـغ العـريضـة التشريع الجزائري الذي أع
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بأنه تعفي الإجراءات والقـرارات والسجلات . ج.أ.ض.قمن  183حيث جاء في نص المادة 

  .المتعلقـة بالانتخابات مـن رسـوم الـدمغـة و التسجيـل و المصاريـف القضائيـة

زاعات القضائية يمكن أن تعرض على القضاء بواسطة محام مقيد في و إذا كانت مجمل الن  

جدول المحامين فإن النزاع الانتخابي يمكن عرضه على الجهات القضائية أو الس الدستوري بحسبانه 

  . محكمة انتخابية دون محام و هـو موضـوع الخاصيــة المواليـة

�	���  .ا���ـ�ء �ـن �و�	ـل ��ـ�م: 

الانتخابي في مجال الانتخابات السياسية يمكن أن يثار دون توكيـل محام على الرغم إن النـزاع  

من عرضه أمام الجهات القضائية العليا في الدولة و يعد هذا خروجا عن القواعد العامة المقررة فـي 

لس لأن أي نزاع قضائي حينما يصل إلى المحاكم العليا في الدولة كالمحكمـة العليا و مج .ج.م.إ.ق

الدولة فإن القانون يشترط على رافع الدعوى اعتماد محام مقبول لدى هذه الهيئات و الذي قـد يكـون 

  .1أمضـى عشـر سنـوات كاملـة فـي مهنـة المحامـاة

إن نيابة المحامي إلزامية حينما يتعلق الأمر بالتداعي أمام محاكم القانون أو مجلس الدولـة 

كما جاء في القانـون العضوي ) أي محكمة التنازع ( محكمة المحاكم بحسبانه قاضيا للاستئناف أو 

إلزامية نيابة المحامـي حينما يثـار تنـازع الاختصـاص  20الخاص بمحكمة التنازع حيث اشترطت المادة 

  .2أمامهـا

إن المنازعة الانتخابية في اال السياسي معفية من توكيل محام حتى و لـو رفعت أمام الهيئات 

لقضائيـة العليا مثل الس الدستوري أو مجلس الدولـة إذ يمكـن للطاعنيـن فـي شـرعيـة العمليـة ا

الانتخابيـة تمثيل أنفسهـم أو أحزاـم بأنفسهـم وفـي هـذا الصـدد يقـول الفقيهـان جـون كلود ريسـي و 

  .   شارل ديبـاش
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« Les recours en matière électoral le sont en vertu 

de l’article r 97 décode électoral dispersés du ministère 

davocat »1. 

إن عريضة الطعن في المواد الانتخابية لا "ذلك قائـلاً  عبد الحكيم فـودةو يؤكد الأستاذ 

وتجـدر الإشارة إلى أن العديـد من التشـريعات الانتخابيـة  2"يشترط أن تكون موقعة من طرف محام

اء النـزاع الانتخابي في اـال السياسي من أن يباشر بواسطة محام وجعل الأمر مسألة اعتمـدت إعف

اختياريـة بين تأسيسه من عدمها غير أن هناك من جعل من توكيل محام في النـزاعات الانتخابيـة مسألة 

ت الفلسطيني من قانون الانتخابا 37إجرائية جوهريـة تحت طائلة عدم قبـول الطعن كما جاء في المادة 

و التي جاء فيها لا يجوز النظر في الدعاوي أمام المحكمـة دون محام  1995الأول  نكانو   17الصادر في 

و إذا  3لم تكن موقعة من محام أستاذ  أستاذ ولا تقبل لائحـة استئناف أو لائحة طعن أمام المحكمة ما

ـة معفيـة من اعتماد محام فإا حينما كانت المنازعة الانتخابية المتعلقة بانتخاب السلطات السياسي

تثار ـدف إلى إلغاء الانتخابات  أوتعديل نتائجها و لعل أهم ما يميز المنازعة الانتخابية في اال 

  .  السياسي عن غيـرها هو قصـر مواعيـدها أيضا و هـو موضـوع الفكـرة الآتيـة

��
��  ."!ــر ا
�ـوا�	ـــد:

اً وراء الطابع الخاص و المستعجـل للمنازعات الانتخابية مما أدى به لقـد انساق المشرع كثير   

حيث اختلفـت مواعـيد رفع الطعون و الدعاوي الانتخابية ما بيـن  4إلى تقصير المهـل و المواعيد

فإذا كنا بصدد طعن في .منازعات انتخابـية متعـلقة بانتخابات رئاسية أو تشريعية أو استفتاءات شعبيـة

م الانتخابية فإن الميعاد المقرر يكون في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الإداريـة القوائ

أما إذا كنا بصدد الطعن في قرار رفض ترشيحات الأشخاص أو القوائم الخاصة بالمرشحين .البلديـة

                                                 
1 Charl les debbasch, jean claude ricci ,contensieux,  administrative ,7 édition,  p. 730 . 
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من تاريـخ  فيكون الطعن في خلال يومين كاملين من تاريخ قرار الرفض أو خلال خمسة عشر يوماً 

  .الاعتراض في حالـة عدم التبليغ

كما يمكن الطعن القضائي في قائمة أعضاء مكاتب التصويت خلال مدة زمنية قدرها يومين    

كاملين من تاريخ تبليغ قرار الرفض في الطعن الإداري الذي قدم ضد قائمة أعضاء مكاتب التصويت 

ت التصويت وتسري مهلة الطعن إبتداءًا مـن تاريخ وينصرف هذا الميعاد إلى الطعن في مشروعية عمليا

أما إذا كنا بصـدد الطعن في مشروعية أعضاء مكاتب التصويت فيكون  .1إعلان نتائـج الانتخابات

من قانون الانتخابات   40ذلك خلال يومين من تاريخ تبليغ قرار الرفض و ذلك ما تضمنته المادة 

النزاعات الانتخابية حيث يقول الأستاذ سليمان الطماوي  كما قيد المشرع القاضي بسرعة الفصل في

إن الطعن الانتخابي يجب أن يحاط برعاية تضمن سرعـة الفصل فيـه لاتصاله الوثيـق بالمصلحة العامة «

لأن تأخيـر الفصل قـد يضع الأمـور العامة بين أيـدي من لا يصلحون لها أومن شاب ماضيهـم أو 

إلى  أن مواعيـد  ةو تجدر الإشار .2»مما يكون له أثر في تلك الشؤون  حاضرهم إجرام أو غير ذلك

الطعون الانتخـابية أقصر بكثير من مواعيد دعوى الإلغاء التي تتميز بقصر مواعيدها عن دعوى 

التعويض في اال الإداري إذ يمكن القول بأن الدعوى الانتخـابية في اال السياسي تعتبر أقصر 

طلاق من حيث مواعيدها كما أا تتميز بميزة خاصة و هي أن المشرع حدد للقضاء منازعة على الإ

أجلا كي يفصل في كل منازعة انتخابية ترفع إليـه غير أن طبيعة الطعن الانتخابي في اـال السياسي 

السياسية بالقضاء الذي ينتمي إليه الطعن الانتخابي المتعلق بالانتخابات  تثير نوعا من التساؤل يتـعلق

فهل يندرج ضمن موضوعات القضاء الكامل أم يدخل في تعداد قضاء الإلغاء و ذلك ما سيعرض 

  .       في المطلب التالي 

  المطلـب الثانــي

  .عـلاقة المنازعة الانتخابية في المجال السياسي بقضاء الإلغاء  وبالقضاء  الكامل    
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وجودة بين المنازعة الانتخـابية فـي اال سيخصص هذا المطلب إلى إبراز تلك العلاقة الم

قضاء الإلغاء و القضاء الكامـل حيث يثار تساؤل : السياسي ونوعين هامين من أنواع القضاء وهما 

يتعلق بمعرفة انتماء الطعن الانتخابي و المنازعة الانتخابية في اـال السياسي إلى أحد النوعـين من 

نـزاع الانتخابي المتعـلق بالانتخابات السياسية  ينتمـي إلى القضاء الكامـل القضـاء ين المذكورين فهل ال

  ؟أم هو طعن بالإلغاء 

يتعلـق بعلاقـة المنازعـة ) فـرع أول(و في هـذا السياق سيقسـم هـذا المطلب إلى فـرعيـن  

قـة تلك المنازعـة بالقضاء فيتعلق بعلا) الفرع الثاني(الانتخابـية في اال السياسـي بقضـاء الإلغـاء أمـا 

  . الكامـل

  

  الفــرع الأول

  .عـلاقـة المنازعـة الانتخابيـة في المجال السياسي بقضاء الإلغـاء            

بداءة يقصد بدعـوى الإلغاء تلك الدعـوى التـي يـرفعها ذوو المصلحة أمام القضاء من أجل 

عن الانتخابي يعـد منازعة قضائية، لكن هـل هـو دعـوى إلغاء القرارات الإداريـة غيـر المشروعة، و الط

 ؟إلغـاء 

في البداية يجب أن نشير إلى أن العملية الانتخابية هي عملية مركّبة تتميز بالتعقيد عكس 

العمليات البسيطة، و العمليات المركّبة هي التي تمرّ بعدّة مراحل و تتكوّن من خطوات إجرائية متعدّدة 

 من الأعمال المتنوّعة و المتباينة و تتخذ قرارات فرعية و مرحلية تكون سابقة و تحتوي على كثير

لصدور القرار النهائي و لعلّ أهم صورة عن العمليات المركّبة إنما تتمل في العمليات الانتخابية و عليه 

الطبيعة  فإنه يجب تحديد الطبيعة القانونية للعمليات السابقة عن عمليات الإقتراع ثم يتم استعراض

  .القانونية لعملية الانتخاب ذاا 
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لقد عرف قضاء مجلس الدولة في فرنسا تطوّرا بخصوص طبيعة الطعن في القرارات السابقة 

عن العملية الانتخابية، ففي البداية لم يعترف مجلس الدولة بجواز الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة 

سابقة عن العملية الانتخابية بحجة أن مثل هذه القرارات تكوّن داخل العمليات المركبة مثل القرارات ال

 tout"مع العملية الداخلة فيها كل متكامل و متماسك و غير قابل للتجزئة أو للتقسيم   

indivisible"  و بالتالي فإنه لا يمكن عزل أي منها أو فصله عن الباقي العملية و الطعن فيه أمام

ثانية مؤداها بأن الطعن بالإلغاء هو في حقيقته  ةالدولة الفرنسي حجقاضي الإلغاء و أضاف مجلس 

طعن احتياطي أو استثنائي بالنسبة للطعن العادي و بالتالي فلا يجوز اللجوء إليه إذا كان يمكن اللجوء 

إلى الطريق العادي للطعن و لذلك فإن هذه المرحلة كان يشترط فيها مجلس الدولة لقبول دعوى 

  " .  recours parallèle"وجود طريق آخر للطعن الموازي  الإلغاء عدم

و أمام هاتين الحجتين كان مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى الإلغاء ضدّ القرارات في 

طالما أن  électionو الانتخاب  impôtو الضرائب  contratالعمليات المركبة مثل عمليات التعاقد 

 leأو قاضي الضريبة   le juge du contratمثل قاضي العقد هناك طعنا يمكن رفعه أمام قاضي آخر 

juge de l’impôt  أو قاضي الانتخابle juge de élection 1حسب الحالة.  

ثمّ حدث تطور في قضاء مجلس الدولة الفرنسي و أصبح يستبعد صفة الطعن الاحتياطي عن 

ط لقبول الطعن بالإلغاء وظهر مقابل كشر  ودعوى الإلغاء و تم تقليص شرط عدم وجود طعن مواز أ

هذا التطوّر من خلال الأحكام التي أصدرها في مواد و مجالات متعدّدة و طبق فيها فكرة القرارات 

قابلة للانفصال و أهم االات التي طبقت فيها هذه الفكرة هي العقود التي تبرمها الإدارة و 

  .أعمال السيادة العمليات الضريبية و العمليات الانتخابية و في مجال 

و لقد طبقت فكرة القرارات القابلة للانفصال في نطاق العمليات الانتخابية ابتداءا من سنة 

في طعن تقدّم فيه بعض الناخبين ضدّ بعض القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية و قبل الطعن  1903

ذلك التاريخ توسع قضاء مجلس بالإلغاء في هذه القرارات المستقلة عن العملية الانتخابية و منذ 
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الدولة الفرنسي في تطبيق فكرة القرارات المنفصلة التي تؤدي إلى قبول الطعن بالإلغاء بصفة مستقلة 

عن العملية الأصلية و النهائية و أصبحت تطبّق على مستوى جميع الانتخابات رئاسية كانت أو 

  .تشريعية أو إستفتائية أو انتخابات خاصة 

ارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي خرج عن القواعد التقليدية التي كانت لا تبيح و تجدر الإش

للقاضي الإداري من أن ينظر في العمليات المرتبطة بالانتخابات السياسية، فبسط رقابته على 

القرارات المتعلقة بالعملية المنفصلة عن العملية الانتخابية و قد تجلى ذلك في حكم هام صدر سنة 

الذي كان بمثابة نقطة انطلاق و إشارة بدأ بسط الرقابة على القرارات و الإجراءات المتعلقة  و 1993

بعملية الاقتراع و كان هذا في مجال الانتخابات التشريعية، و هذه الاجراءات السابقة عن العملية 

  1.الانتخابية هي عملية متميزة عن عملية الاقتراع ذاا و التي يختص بمعالجة طعوا 

إن مجلـس الدولة المصري أقر بأن الطعن الانتخابي في العملية الانتخابية ذاا لا يعد طعنا 

بالإلغـاء ضد قـرار إداري و بالتالي فهـو لا يخضع لنظام دعوى الإلغـاء ، سـواء من حـيث الإجـراءات  

وم المقـررة لها ومؤدى ذلك عدم والمواعيـد ، و كذا من حيـث سلطات القاضي الإداري ومن حيث الشكل  أوالرسـ

                              .2اتعـخضوع الطعون الانتخابية لتلك الإجـراءات و المواعيد الـواردة في قانـون المـراف

و قـد فصلت محكمة القضاء الإداري كل الأسباب التي تبعد الطعون الانتخابية عن الطعن 

إن دعـوى الإلغـاء تنصب على قرار :" ذلك بقولهـا و بصورة متواترة الإدارية ، و  تبالإلغاء في القرارا

الذاتية  إداري و القرار الإداري وفقا لما استقر عليه قضـاء مجلس الدولة، هو إفصاح الإدارة عن إرادا

بقصد إحداث أثر قانوني فهـو تعبـير عن إرادة السلطة الإدارية بينما الطعن الانتخابي ينصب على 

هي عبارة عن إعـلان إرادة الناخبين ومظـهر من مظاهـرها و التي تكـون دون  ة الانتخاب التيعملـي

تدخل أو إيحـاء من السلطة الإدارية ومما يؤكد طبيعة اختلاف الطـعن الانتخابي عن دعوى الإلغاء ، 

اوى إلغـاء هو أن المشرع المصري خصّ الطعون الانتخابية بفقرة مستقلة ، ولو كانـت من قبيل دعـ

                                                 
��" ص   1��
�p، دار ا
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�ري، ا
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القرارات الإدارية لما نص عليها المشرع صراحة بنص خاص  إكتفـاءًا بالنص العـام المتعلق بطعون 

  . "الإدارية  تالأفراد و الهيئات في القرارا

و يختلـف الطعن الانتخابي المتعلق بالانتخابات السياسية عن دعوى الإلغاء من حيث 

اء، فخفف المشرع من إجراءات رفع الدعوى الانتخابية حيث لـم الإجراءات الواجبة الإتباع أمام القض

يشتـرط الرسوم المتعلقة بتسجيل الدعوى  ، علما أن تلك الرسوم تشترط في معظم الدعاوى القضائية 

كما أن الدعوى الانتخابية ، تستلزم سرعة الفـصل فيها ، نظراً . والتي من بينها دعوى الإلغاء 

التي تحيط ا و مواعيدها أقصر من مواعيد دعوى الإلغاء والخلاصة  إذن أن للاعتبارات السياسية 

طبيعة الطعن الانتخابي ليست من ذات طبيعة المنازعات الانتخابية التـي تنتهي بإلغاء قرار إداري أو 

بالتعويض عنها وإنما هي طعون من نوع خاص يتولى النظر فيها مجلس الدولة بناءاً على نص خاص و 

  .1ص الفقرة الأولى من المادة العاشـرة مـن القانون الخاص بمجلـس الـدولـةهو ن

يستفاد مما سبق بأن الطعن الانتخابي بوصفه منازعة قضائية يختلف عن دعوى الإلغاء التي لا 

تنصب إلا على الأعمال الإدارية الصادرة بإرادة منفردة أو على القرارات المنفصلة عن العملية 

  .وصفها عملية مركّبةالانتخابية ب

و هناك بعض الأعمال الإدارية المتعلقة باال الإنتخابي إلا أا تخرج عن رقابة القضـاء   

كالمرسوم المتعلـق باستدعاء الهيئـة الناخبـة، و الذي يعتبر من أعمال السيادة وفقا لمعيار القائمة 

لتشريعيـة، و قـد رفض مجلس الدولة القضائية لأنه يدخل في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة ا

الفرنسـي قبـول دعـوى الإلغاء بخصوصه، وكذا بخصوص قرارات تسجيل الناخبين وقـرارات تسجيل 

أما في مجال الاستفتاءات الشعبية فإن فقد أقـر القضاء الإداري بوجود قـرارات إدارية .المرشحين 

الدول الفرنسي مثلا قرار فض مشاركة حزب من منفصلـة تتعلق بتلك الإستفتاءات و قد اعتبر مجلس 

الأحزاب في حملة الاستفتاء قـرارا إداريا منفصلا و قبـل دعوى الإلغاء المنصبة عليـه بصورة منفصلة 

ومستقلة عن دعوى عملية الاستفتاء التي قـد يختص ا مجلس دستوري أو محكمة دستوريـة عليا و 

                                                 
 .38-37. رأ�ت �ودة ، ا��ر�� ا����ق، ص  1



المنازعات الانتخابية في المجال السياسي        

19 
 

 

 Le regroupement"فـي قضيـة التجمع 1961.10.27ذلك في حكمه الصادر بتاريخ 

national"   كما اعتبـر مرسـوم تنظيم الحملـة الانتخابية و التصويب ، قـرارا إداريا منفصلا عن دعوى

الاستفتاءات التي يختـص ا مجلس دستوري أو محكمة دستوريـة عليا وذلك في حكمة بتاريخ 

ا الأساس فإن النتيجة التي تستخلص مما على هذو  Procas، فـي قضية بروكاس  1962.10.19

سبـق ذكره أن المنازعة الانتخابية فـي اال السياسي بعيـدة نوعا ما عن دعوى الإلغاء، لأن الأصل في 

منازعات العملية الانتخابية أا تحل بواسطة الدعوى الانتخابية المقـررة لحل منازعات العملية 

ا للقواعـد القانونية المرعيـة و لكن القضاء الإداري يلجأ أحيانا الانتخابية ككل وبصـورة موحدة طبق

إلى تطبيق نظرية القـرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية و بالتالي فإنه يمكن قبول 

لأن العملية الانتخابية عملية  1دعوى الإلغاء بصـورة مستقلة ومنفصلـة عن الدعوى الانتخابية

و مترابطة و تخضع إلى نظام قضائي تمتزج فيه دعوى الإلغاء بدعوى القضاء الكامل حسب  متسلسلة

وهـو  ؟الحالة ويثور التساؤل عن علاقـة الطعـون الانتخابية فـي اال السياسـي بالقضاء الكامـل 

  .موضـوع الفـرع الموالـي

  الفرع الثاني

  السياسي بالقضاء الكامل  علاقة المنازعة الانتخابية في المجال           

يقصد بالقضاء الكامل ذلك القضاء الذي يؤمن الحماية للأفراد ، حيث تمتد سلطة القاضـي 

لتشمل الإلغاء والتعويض ، و اتخاذ قرار هو أصلا من اختصاص الإدارة ، و القضـاء الانتخابي ينتمي 

 .   2إلى دعاوى القضاء   الكامـل

لنـزاع الانتخابـي ، يدخـل ضمـن منازعات القضاء الكامـل، حيـث بأن ا  Odentويـرى الفقيـه 

يكـون للقاضـي سلطـة مراقبـة عمليـة سيـر الانتخابات والترشيـح و توزيـع الأصـوات وتقرير عـدد 

                                                 
0# ا��زا0ري ، ا��زء ا�.�"# ، "ظر%$ ا�د'وى ا&دار%$  د%وان 'وا�دي، ا�"ظر%$ ا�*��$ �(�"�ز'�ت ا&دار%$ �# ا�"ظ�م ا����?��ر   1
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ففـي ظـل القضـاء الكامـل  يتمتـع القاضـي بسلطـات واسعـة اتجاه الإدارة، إذ . 1الأصوات الصحـيحة

زام الإدارة بدفـع مبلـغ من المال ، كما يجـوز أن يفـرض عليها السلـوك القويـم الـذي يجـب أن يجـوز له إلـ

وقـد أدخـل مجلـس الدولـة الفـرنسـي الطعـون . تنتهجـه سـواء كان قياما بعمـل أو امتناعا عن عمل 

ود ،دعاوى الانتخابيـة، ضمـن موضـوعات القضـاء الكامـل، شأا فـي ذلك شأن دعاوى العقـ

ولقـد أدرج  2التعويـض،دعاوى التسويـة بالنسبـة للموظفيـن دعاوى المـديـونيـة المـرفـوعـة ضـد الدولـة

إذ خص المشرع الأردني  .3المشـرع الأردنـي، الطعـون الانتخابيـة ضمـن مـوضـوعات القضاء الكامـل

عون الأفراد و الهيئات في القرارات الطعون الانتخابية بنص خاص تمييزا لها عن طعون الموظفين و ط

العدل العليا التي لا يجوز لها أن تنظر في الطعون الخاصة  ةالإدارية و أسند الاختصاص إلى محكم

  .باالس النيابية 

كما أن محكمـة القضاء الإداري فـي جمهـوريـة مصـر العـربيـة بحسباـا محكمـة ابتدائيـة و مـن   

داريـة العليـا بوصفهــا جهــة إستئنافيـة، اعتبرتا الطعـون المتعلقـة بالعمليـة الانتـخابيـة ورائهـا المحكمـة الإ

سـواء المـتعـلـقة بالإجـراءات الممهـدة لهـا أم المصاحبـة لهـا أم تلك المتـعلقـة بـفـرز الأصـوات أم الخاصـة 

إلـى مـراقبـة إحصـاء الأصـوات التـي نالهـا   بإعـلان النـتائـج ، فهـي تفـحـص عمـليـة الانـتخـاب و تعمـد

كـل مـرشـح  و مـراجعـة النتـائـج المعـلنـة فـعـلا ، فـإذا و جـدت ثمـة أخطـاء فإنـها لا تكتفـي بإلغـاء 

مـتى  .4إعـلان الفائـز، بـل تقضـى فـي حكمهـا بأن الطاعـن هـو الفائـز و هـو الـذي يعتبـر عضـوا

كما أن .5و قـد تنتهـي إلـى إبطال العمليـة الانتخابيــة بـرمتهـا. الـدعـوى بـذلك  سمحـت لهـا عناصـر

محكمـة القضـاء الإداري أيضـا لها اختصاص شامل في مجال الطعون الانتخابيـة والطعون على قـرارات 

مـل، إسقاط العضوية ويضـل اختصاصها في هـذا الشأن منـدرجا تحت ما يسمـى بطعـون القضـاء الكا

فهيا تفحص عملية الانتخاب وتعمـد إلى مراقبـة إحصاء الأصـوات التـي نالها كل مرشـح و مراجعة 

النتائج التي أعلنت فعـلا و إذا وجـدت خطأ فإا لا تكتفي بإلغاء إعلان فـوز زيد بل تقضـي فـي 
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بات الخاطئة و المزورة و كما أن الطعون المتعلقة بإلغاء نتيجة الانتخا 1حكمها بأن عمـر هـو الفائـز

إعلان النتيجة الصحيحة ينظرها القضاء الشامل لأن القاضي سيبحث في شرعية إعلان نتيجة 

على أساس  زيدالانتخابات و مدى اتفاقها مع القانون، فإذا ما انتهى إلى صحة مزاعم الطاعن 

فإنه يحدد المركز  و بذلك عمربدلا من  زيدوجود مخالفة، فإن القاضي يستطيع أن يقضي بفوز 

  .   2القانوني للطاعن و ينهي المنازعة بصفة ائية

يستفاد مـما سبـق بـأن دور القاضـي يتسـع فـي مجـال الطعـون الانتخـابية إذ يتسـنـى له إبطـال 

ياسي و العملية الانتخـابية و إعـلان الفائـز قانـونـا و بالنتـيجة فإن المنازعة الانتخـابية فـي اـال الس

   .المتعلقة بعملية الاقتراع تنـتـمي إلـى القضـاء الكـامل الـذي تتسـع فيـه سلطـات القاضـي الإداري

  

  

  

  

  

  

  

  

                                             

  

  الثاني المبحث

 ءات الممهدة للعملية الانتخابيةاالمنازعات المتعلقة بالإجر 

                                                 
  . 892. '�د ا�39%م �ودةا��ر�� ا����ق، ص  1

1 jean Paul Charnay . Le suffrage politique en France .moton . Co. Paris.1965 p.494  
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إذا سبقـتها مجموعة من الإجراءات الممهدة لها و توصـف تلك إن عملية الاقتراع لن تتم إلا 

بأا إجراءات ضـرورية تمهـد للعمليـة الانتخابيـة و هي لا  جـورج فيـدلالإجراءات حسب الأستاذ 

ومؤدى هذا أنه لا يمكن الفصل بين العملية الانتخابية و تلك الإجراءات التـي تمهـد لهـا  1تقبل التجزئة

ـية الانـتخابية تمثل عملية معقدة على اعتبار أن الانتخاب بمعناه الحقيقي يكون مسبوقا كما أن العمل

  . 2بإجراءات إدارية مختلفة

و لا شـك أن الإجراءات التي تمهد للانتخابات متعددة إذ قد يندرج ضمنها إعداد قوائـم 

يجرى فيها التصويت و كذا  الناخبين و فتح مجال الترشيحات و كذا تعيين قوائم أعضاء المكاتب التي

الحملات الانتخابية و سيخصص هذا المبحث إلى جزء من المنازعات التي تظهر خلال هذه المرحلة 

 .راع ذاـاـالسابقـة عـن عمليـة الاقت

  ا
�ط'ب ا%ول

(	��)����ز��ت ا
+وا*م ا��  

 Le Corps" ســم الانتخابـيتـوصـف القـوائـم الانتخـابيـة بأـا ذلك الـوعاء أو الهيئـة أو الج 

électoral"3.                                                                                                             

د بالقوائـم الانتخابيـة ذلك الجـدول الـذي يحتـوي علـى أسماء وألقـاب الناخبيـن وكذا و يقصـ

تواريـخ و أمكنة الميـلاد بحيـث ترتـب تلك الأسمـاء و الألقاب ترتيبا هجائيـا كما تتضمـن تلك الجـداول 

  . 4محل الإقامـة أو السكـن بالدائـرة   الانتخابيـة

                                                 
1 jean Paul Charnay , op-cit , p. 494 . 
2.André de laubadere ,traite de droit administratif, tome 1,9e edition par , jean-claude venezia-
yves gaudemet,l.g.d.j 1984, p.592. 

3  "�Mا��5"، ط�	
���6، �3��ن اOدارة ا
��61" ا ��Bl
  . 58. ، دار ا
��6م، ص�1�2004& ا
2 Charl debbechel  et jean pontier, jacques bourdon, et jean claude ricci, droit constitution politique, economica, 
paris, 1983, p.465 
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قـوائـم الانتخابيـة أمرا انتخابيا إجباريا متـى تـوفـرت الشـروط القانونيـة و يعـد التسجيـل فـي ال  

في المواطن و قـد ألـزم المشـرع المواطنين بضـرورة طلـب التسجيـل فـي الجـداول الانتخابيـة إن لـم يسبـق 

  .1خابـيلهـم و أن كانـوا مسجليـن ا ولا يمكـن التسجيـل فـي أكثـر مـن لائحـة أو جـدول انت

تتـولـى إعـدادها لجنـة إداريـة  و بما أن عمليـة القيـد في القـوائـم الانتخابيـة عمليـة صعبة ومعقـدة

انتخابيـة إعـدادها تتكـون مـن قاض و عضـويـة كـل من رئيـس الـس الشعبـي البلـدي و ممثـل عن 

يجـب أن تكـون القـوائــم الانتخابيـة كاملـة من قانون الانتخابات و  19كما جاء فـي نـص المادة  الـوالـي

تبعا لتطورات اتمع ذلك أا تتأثر  2أي تضـم جميـع الناخبيـن المقبـوليـن و يجب أن تنقـح باستمـرار

ولما كـان القيـد فـي الجـداول الانتخابيـة إجبـاريا فإن  .ببلوغ الأفراد سن الرشد الانتخابي و بالوفاة أيضا

كلفـة بإعـداد تلك الجـداول قـد تغفـل تسجيـل بعـض الأفـراد أو تسجـل شخصا بغيـر حـق فـإن الجهـة الم

المشـرع قـد فتــح اـال أمام الأفـراد بتقـديم طعـون إداريـة و أخـرى قضائيـة في تلك القوائـم و هـذا ما 

   .سيتـم التطـرق إليـه فـي الفكـرتيـن المـواليتيــن

  

  

  

  الفرع الأول

  فـي القوائم الانتخابية ن الإداريالطع
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تعتبـر القائمة الانتخابية سجلا يحتوي على أسماء كل الذيـن تتوفـر فيهم الشـروط المطلوبة    

قانونا والمتمثلة في بلـوغ سن الرشـد السياسي المقـرر قانونا وهـو ثمانيـة عشر سنة كاملـة يـوم الاقتـراع 

   .1نتخابيــة الكاملـةوكـذا التمتـع بالأهليـة الا

و لقد مكن المشرع الانتخابي المواطنين من الطعن الإداري في القوائم الانتخابية في حالة ما 

إذا أغفلت اللجنة الانتخابية البلدية تسجيل أسمائهم رغم توافر شروط الناخب فيهم ، كما فسح 

شخص مغفـل و  القانون طلب شطب أي شخص سجل بغيـر حق أو تقديم طلب مؤداه تسجيل

من   19يتـم الطعـن الإداري في القوائـم الانتخابيـة أمام اللجنـة الإداريـة البلديـة المحـددة بنـص المـادة 

  .قانون الانتخابات 

و القائمـة الانتخابيـة ، معروفـة فـي جـل الـدول ، إلا أا أخذت تسميات مختلفـة فالمشرعّ 

دي والفلسطيني و السوري أطلقوا عليها إسم الجداول أما المشرع الأردني والكويتي والمصري والسعو 

  .2السوداني فأعطاها و صف السجل أما المشرع اللبناني فسماها القوائـم

إن التسجيل في القوائـم الانتخابية مسألـة إجبارية و في هذا الخصـوص نصت المادة الثامنة  

ية التسجيل في القوائم الانتخابية بالنسبة لكل على إجبار  1997من قانون الانتخابات الصادر سنة 

مواطن و مواطنـة توفـرت فيهما الشـروط المطلوبة قانونا، كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون 

على وجوب طلب التسجيل في القوائـم الانتخابية لكل من لم يسبق لهـم التسجيل في تلك القوائـم و 

لقانون على أنه لا يمكن التسجيـل في أكثـر من لائحة انتخابية واحدة أكدت المادة العاشـرة من عين ا

  .و يكون التسجيـل في الموطن الانتخابـي 

من قانـون الانتخابات و نظراً  11/¹و هو بلدية مسقـط رأس المعنـي كما جاء في نص المادة  

التي يرأسها قاض يعين من  ةلائيـلأهمية القائمة الانتخابية فإا تراجع سنويا و تحت رقابة اللجنـة الو 

  .طـرف رئيس الس القضائـي المختص إقليميا و عضويـة كل مـن
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مـن قانـون  19رئيـس الـس الشعبـي البلـدي و ممثـل عن الوالـي، حسـب مقتضيـات المادة   

  .المعـدل و المتمـم  1997الانتخـابات الصـادر سنـة 

الانتخابيـة حـق لكـل مـواطـن تـوفـرت فيـه الشـروط القانونيـة و لم و يعتبـر القيـد فـي القـوائـم 

يكـن محروماً من الانتخاب، و أن العمليـة الانتخابية لا تمـر إلا عبـر قيـد المـواطنيـن أنفسهـم فـي 

الجـداول الانتخابيـة لأن سلامـة العمليـة الانتخابية متوقفة على سلامـة و صحة وانضباط القيد في 

فالقائمـة الانتخابيـة قـد يطعـن فيها إداريا لأا قـد تحتـوى على قيـد متكـرر لاسـم  .1الجداول الانتخابية

واحـد أو قـد يغفـل فيها ذكـر عـدد من المواطنيـن الناخبيـن أو قـد تحتـوى على أسماء أشخـاص قـد 

فـي مقـدور أي مـواطـن أغفـل تسجيلـه فـي  الحيـاة وفـي هـذه الحالـة فإن قانـون الانتخابات جعـل اغادرو 

قائمـة انتخـابيـة أن يطلـب تسجيلــه أو أن يطلـب تسجيـل شخص آخـر كما يحـق لأي ناخب أن 

يتقـدم بطلب شطب مـن سجـل بغيـر حق في القائمـة الانتخابيـة أو شطـب شخـص ميـت ، و قـد 

يمكـن لكـل مواطـن أغفـل " علـى أن  1997ي لسنـة مـن قانـون الانتخابات الجـزائـر  22نصـت المادة 

تسجيلـه في قائمـة انتخابيـة أن يقـدم شكـواه إلـى رئيـس اللجنـة الإداريـة ضمـن الأشكـال و الآجـال 

  " .المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون 

كـل مـواطـن على أنه يحـق ل" من قانـون الانتخابات السالـف الذكـر  23كما تضمنـت المادة   

مسجل في إحـدى قـوائـم الـدوائـر الانتخابيـة أن يطلـب كتابيا شطـب شخـص مسجـل بغيـر حـق أو 

تسجيـل شخـص مغفـل فـي نفـس الدائرة ضمـن الأشكـال و الآجـال المنصـوص عليهـا فـي هـذا 

  .القانـون

دم من طـرف الناخب المقيم في يستفاد مما سبـق بأن الطعـن الإداري في القوائـم الانتخابية يقـ

، و 19نفس الدائرة الانتخابية و يوجـه إلى رئيس اللجنـة الإدارية ، المنصوص عليها في نص المادة 

يوما المواليـة  15يجب أن يقدـم هذا الطعن الذي قد يأخذ شكل شكـوى أو اعتراض أوطلب خلال 

يأمر " من قانـون الانتخابات و التي جاء فيها  17لتعليـق اختتام العمليات المشار إليها في نص المادة 
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رئيس الس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتـح فتـرة مراجعة القوائـم الانتخابيـة ، إبتـداءاً من الفاتـح 

  ".       أكتوبـر من كل سنة 

يحـدد تاريخ هـذا إذا تعلـق الأمـر بمراجعـة عاديـة ، أما إذا تعلـق الأمر بمراجعـة استثنائية ف 

افتتاح فتـرة مراجعـة القوائـم الانتخابيـة واختتامها بمقتضى المرسـوم الرئاسـي المتضمن استدعاء الهيئـة 

  .من القانون المؤطـر للعمليـة الانتخابيـة فـي الجـزائـر 18الناخبـة  وهذا ما تضمنتـه المادة 

طلب يوجه إلى الجهة المختصـة قانوناً، إن الطعن الإداري في القوائـم الانتخابية هو عبارة عن 

لإشعارها و تنبيهها بوجـود خلل في تلك القائمة ، و الذي قد يأخذ صـورة قيـد متكرر لاسم واحد 

أو إغفال اسم معين ، ويهدف هذا الطلب إلى تطهير القائمة أو الجـدول الانتخابي من جميع 

  .ةالأخطاء التي يفترض أن لا تشوب القوائم الانتخابي

وتعد تلك الاعتراضات المتعلقة بعدم التسجيـل أو الشطب أو التسجيل المتكـرر لاسم معين  

فرصة للجنة الإدارية البلدية كي تصحح الأوضاع أو ما يشـوب تلك القوائـم من عيوب و يوجه، 

ا ، بقرار يبلغ كتابيا الطعـن الإداري إلى اللجنـة الإدارية البلدية ، لتفصـل فيه خـلال المواعيد المقررة قانون

  .أيام إلـى الشخـص المعنـي) 05(و يوجه من طرف رئيس الس الشعبي البلدي فـي ظـرف خمسـة  

المنظـم للعمليـة الانتخابية  ج.أ.ض.قمن ) 24(وفـي هـذا الخصـوص جاء في نص المادة 

أيام إلى ) 05(في ظرف خمسة يجب على رئيس الس الشعبي البلـدي أن يبلـغ قرار اللجنـة الإداريـة "

  .1"الأشخاص المعنـية كتابيا وفي موطنهم 

و تجدر الإشارة، إلى أن حق الطعن في القوائم الانتخابية هو حق مقصور على الناخبين 

  .2المدرجة أسماؤهم في جداول الدائـرة الانتخابيـة ذاا و المطعـون في جـداولها

  داريا، يخضـع إلـى الـرقابــة القضائيـة و تصـدر اللجنـة الإداريـة قــرارا إ

  لاختصاص المحكمـة الإداريـة فـي فرنسـا  او يعـد هـذا اـال مجـالا محجوز 
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و التـي تختص بنظـر الطعـون فـي قـرارات اللجنـة الإداريـة المشـرفـة على مراجعـة الجـداول 

ـة الإداريـة البلديـة نقطة انطلاق لمنازعـة و يمكـن أن يكـون القـرار الصادر عن اللجن. 1الانتخابيـة 

                     . قضائيـة، أو طعن قضائـي ، كما سيلـي بيانـه فـي الفكـرة المواليــة

  الفرع الثاني

  الطعن القضائي في القائمة الانتخابية

طلبات، عنـدما تصـدر اللجنة الإدارية قـرارها في الطعون أو الاعتراضات، أو الشكاوى  أوال

المقدمـة إليها من قبـل الطاعنيـن ، نكـون أمام و جـود قـرار إداري قـد يحتاج إلى طعن قضائـي ، وهنا  

 من قانون الانتخابات 25فسح القانون الانتخابي مجال الطعن أمام القضاء ، حيث نصت المادة 

أيام كاملة يبدأ ) 08(لال ثمانية على إمكانيـة الطعن القضائـي الـذي يقـدم من قبـل الأطـراف المعنية خ

كاملة في الحالة التي لم يتم ) 15(سرياا من يوم التبليغ على أن يمتـد هذا الميعاد إلى خمسة عشر يوما 

فيها تبليغ قـرار اللجنة الإدارية والذي كان جوابا عن الطعـن الإداري ويقدم الطعن القضائي بمجرد 

  .ختصـة التصريـح لدى الجهـة القضائيـة الم

إن مسألة الطعن الانتخابي في الجداول الانتخابية تم التنصيص عليها في العديد من القوانين 

على أنه يحق لكل من رفض " من قانون الانتخابات المصري  )17(الانتخابية حيث نصت المادة 

سابقة أمام محكمة طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة ال

القضاء الإداري المختصة و على قلم كتاب المحكمة المختصة قيد تلك الطلبات بحسـب ورودها في 

سجل خاص و إخطار مقـدم الطلب ، ورئيس لجنـة القيـد ورئيس اللجنـة المنصوص عليها في المادة 

ددة لنظـر الطعن على أن يتم السابقـة وذوي الشأن بكتاب موصـى بعلـم الـوصـول بتاريخ الجلسة المحـ

  .2أيـام علـى الأقـل) 05(الإخطار قبل ذلك بخمسة 
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و تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات ، و حين إباحته حق الطعن القضائي في القوائم 

 25الانتخابية جعل القضاء العادي ، هو القضاء المختص بنظر الطعون الانتخابية حيث نصت المادة 

نتخابات على أن المحاكم المختصة محليا تبث بأمر ائي غير قابل لأي طعن في الطعون من قانون الا

أين  2004القضائية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، لكن المسألة تغيرت بتعديل قانون الانتخابات سنة 

م الانتخابيـة أصبح القضاء الإداري هو القضاء المختص في مجال الطعـون القضائيـة المتعلقـة بالقوائـ

خلافا للوضـع السابـق على غـرار ما هـو سائـد في الأنظمـة التـي تأخـذ بالازدواجيـة القضائية و إذا  

من قانـون الانتخابات تستعمـل عبـارة الجهة القضائية الإدارية المختصـة بصـورة عامـة  45كانـت المادة 

ج وخاصـة المادة السابعـة .م.ج.أ.الواردة في قومطلقـة فإن الرجـوع إلى قواعـد الاختصاص القضائي 

منه و التي تسمع بعقـد الاختصـاص القضائـي في هـذا النـوع من المنازعات الانتخابيـة إلـى الغـرفـة 

الإداريـة بالس القضائـي إلى حيـن تنصيب المحاكـم الإداريـة تأسيسـا علـى أن قـرارات اللجنـة الإداريـة  

  . 1بـر من قـرارات البلـديـةالبلـديـة تعت

إننا نناشــد المشـرع الجـزائـري أن يعمـد إلـى تعـديـل قانــون الانتخـابات و أن يوضـح فيـه بجلاء 

الجهات المختصـة بنظر النـزاعات الانتخابيـة، لأن عبارة الجهة القضائية المختصة هي عبارة غامضـة ، 

  . الطاعنيـن من معـرفـة القضـاء المختـص بكـل سهـولـةتحتاج إلى التحديـد و التوضيـح ليمكـن 

وبعـد أن يرفـع الطعن القضائـي تصـدر الغرفـة الإداريـة قـرارا ائيا غـير قابـل لأي طريـق من    

يكـون هـذا "  قانون الانتخاباتمن  25طـرق الطعـن العادية أو غير العادية، إذ جاء في نـص المادة 

 2004يستفاد من تعديل قانون الانتخابات سنة  2"ـل لأي شكـل من أشكال الطعـنالقـرار غيـر قاب

بأن المشرع استبدل مصطلح أمر بمصطلح قرار وقد يؤدي هذا إلى القول بأن المنازعة الانتخابية في 

  .  كان ينظرها القضاء المستعجل أما حاليا فأصبحت من إختصاص قضاء الموضوع   1997ضل قانون 
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الصادرة في النـزاعات المتعلقة بالقوائـم الانتخابية غيـر قابلـة  تع الجزائري جعل القـراراإن المشـر 

للطعـن فيها عن طريـق المعارضة ، الأمر الذي قد يوحي بأن هـذه القـرارات تصـدر دائما حضوريا و 

ارضـة حسـب ما جاء في هي في هـذه الحالة شبيهـة بالأوامر الإستعجاليـة التي لا تقبل الطعـن فيها بالمع

  . 1ج.م.ج.أ.من ق 188نـص المادة 

و تجدر الإشارة ، إلى أن العديـد من القوانين الانتخابية في البلاد العربيـة جعلت الفصل في 

الطعون المتعلقة بالقوائم الانتخابية ، يكون بشكل ائي ، أين حظـرت الاستئناف كما فعـل المشـرع 

المتعلـق بتنظيـم مباشـرة الحقـوق السياسيـة و  1956لسنة  23من القانون رقم  19المصـري في نص المادة 

  .  تعديـلاتـه ، حيـث جاء فـي تلك المـادة 

تفصل محكمـة القضاء في الطعون على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشـأن " 

                                . 2"غيـر قابلـة للطعـن فيهـا بأي طريـق مـن طـرق الطعـن

حسن محمد و لقـد علـق الفقهـاء علـى هـذا الـنص ، و مما جاء فـي هـذا اـال قـول الأستاذ 

لا شك أن إضفاء صفة النهائيـة على هـذه الأحكام هو اتجاه محمود من الشارع يلزم جهـة " هند

ـت طائلـة القانـون لامتناعهـا عـن تنفيـذ الإدارة بوجوب تعديـل الجـداول الانتخابية ، و إلا وقعت تح

  .3حكـم قضائـي

ولقـد أباحت بعض التشريعات الانتخابية استئناف القرارات و الأحكام القضائية الصادرة في 

المواد المتعلقة بالطعون القضائية الخاصة بالجـداول الانتخابية ، حيث أجاز القانـون الانجليـزي 

ص محاكـم الإقلـيم التي من مهامها مهمـة النظر في الطعـون المنصبة على للمحاكـم الاستئنافيـة فح

الجداول الانتخابية و التي تصدر قراراً ابتدائيا قابلا للاستئناف إذا خالـف هـذا القـرار مبـدأ 

  .4المشروعيـة
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 إن القوائم الانتخابية و النزاعات التي تنصب عليها ما هي إلا مرحلة من مراحل النزاعات 

التي يطبق فيها القانون الانتخابي لتأتي مرحلة هامة بعد ذلك وهي مرحلة الترشح التي قـد تعـرف هـي 

  .الأخـرى منازعات عديـدة كما سنعـرف فـي المطلـب الموالـي

  المطلب الثاني

  المنازعات المتعلقة بعملية الترشح للإنتخابات السياسية

إلـى  نيـة لا تـتـم إلا إذا قـام أشخـاص بترشــيح أنفسـهـم، وهـم يهدفـو مـن المعـروف بـأن العملــية الانتخــاب

تمثـيل الهيـئة النـاخبة و الترشـح مـن المحطـات الهـامة في مسار العملية الانتخابيـة، إذ يعتبـر من الحـريات العامة، كما 

بين صاحب الحق و المتحمل بواجب أنه يشكل ضلعا من مثلث العملية الانتخابية المثمتلة في عضـو هيئة الناخ

  .1ممارسة الوظيفة الانتخابية ورجل الإدارة والمرشح

و يختلف هذا الترشـح باختلاف الانتخابات المزمع إجراؤها محليـة كانت أم تشريعية أم رئاسية ، وقـد 

لفات الترشح ، و قد لا يكـون الترشـح صحيحـاً فيقبـل من طـرف الجهـات التـي خولها القانـون أحقيـة استقـبال م

يقبل ذلك الترشح الأمر الذي يؤدي إلى قيام نزاعات بشأن عملية الترشح و هـذا ما سنعرفـه خلال هـذا المطلـب ، 

إلى الطعون المتعلقـة بعملية الترشـح الخاصة بالانتخابات )  الفرع الأول (إذ سيخصـص .وذلك عبـر ثلاثـة فـروع

إلى الطعون المتعلقة بالترشـح للانتخابات التشريعيـة، ثم يلـي ذلك الطعـون ) لفرع الثاني ا( الـرئاسيـة  بينما يخصص 

                                            ).فرع ثالث( المتعلقــة بعمليـة الترشـح للانتخابات المحلية فـي 

  الفرع الأول

  منازعات الترشح للانتخابـات الرئاسية

الشروط الواجب توافـرها في المترشـح للانتخابات  1996من دستور  73دة لقـد حددت الما   

التمتـع بالجنسية الجزائريـة الأصليـة، و أن يعتنق الديانة الإسلاميـة، و أن يبلغ من : الرئاسيـة و هي

في  سنة يـوم الانتخاب، وأن يثبـت الجنسيـة الجزائرية لزوجه ،و أن يثبـت مشاركته) 40(السن الأربعين 
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،و أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال  1942، إذا كان مولوداً قبل يوليو 1954ثورة أول نوفمبر 

،و أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته 1942، إذا كان مولودا بعد يوليـو  1954ضـد ثورة أول نوفمبـر 

ذات المادة المذكورة سلفا، أن الفقرة الأخيرة من  كما       1العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه

من القانـون العضـوي  157أخرى، بينتها المادة  أحالت على القانون و أناطت به مهمة إضافة شروط

 .المتعلـق بنظـام  الانتخـابات

و يتم التصريح بالترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ، بالإعلان عن الرغبة في الترشيح ثم يقوم 

لدى الس الدستوري وحده دون سواه ، الكائن مقره بالجزائر   المترشح بإيداع ملف الترشيح

وبالتالي فلا يمكن إيـداع ملف الترشيـح على مستـوى البلديـة أو وزارة الداخلية ، -حيـدرة–العاصمة 

و يتم إيداع الملف مقابل وصل وبعـد استقبال الملف من طرف الأمانة .2أو لدى أي جهة أخرى

ري ، يعين رئيس الس الدستوري مقرراً أو عدة مقـررين للتكفـل بالتحقيـق في العامة للمجلس الدستو 

ملفات الترشـح طبقا للأحكام الدستوريـة  والتشريعية المرتبطة بذلك ، وتدرس تلك التقارير المعدة من 

طرف المقررين في اجتماع مغلق ويفصل في صحتها بموجب قـرار، يبلـغ إلى المترشحيـن و السلطات 

المعنية و يرسل هذا القرار إلى الأمين العام للحكومـة، دف نشـره في الجريـدة الرسميـة للجمهـوريـة 

                                                      .3الجزائـريـة الديمقـراطيـة الشعبيـة

لس ا تإن السـؤال الـذي يطرح في هذا الخصوص مؤداه هل يمكن الطعن في قرارا 

  ؟ الدستوري القاضيـة برفـض التـرشـح لرئاسـة الجمهوريـة 

إن هذه النقطة كانت محل نقاشات بين أساتذة القانون في الجزائر ، فهناك من رفـض فكرة أن 

إن "  عبد الـرزاق زوينةتخضـع قـرارات الـس الـدستـوري لـرقابـة القضـاء الإداري إذ يقــول الأستاذ 

  .4راء الصادرة عن الـس الدستـوري محصنـة بالحجيـة المطلقـةو الآ تالقـرارا
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و لقد سبق للقضاء الإداري في الجزائر، ممثلا في مجلس الدولة و أن رفض طعنا قضائيا لعدم 

الذي قدم  محفـوظ نحناحالاختصاص و هي القضية المتعلقة برفض ملف مرشح حركة مجتمع السلم 

ك بعدما بلغ بقرار رفض ترشحه، ولقـد حكم مجلس الدولة حينها طعنا أمام مجلس الدولة ، و ذل

بدعوى أن القرار الصادر عن مجلس الدولة يعتبر من الأعمال الدستورية حيث . 1بعدم الاختصاص

حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن : " جاء في الحيثية الخامسة من ذلك القرار

الدستوري والتي لا تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة، و في هـذا  الأعمال الدستوريـة للمجلـس

الخصوص و تكريسا لمبدأ عدم قابلية الطعن قضائيا في قرارات وأراء الس الدستوري اتخذ هذا 

موقفا أكـد فيـه بأن أعمالـه القانونيـة تكتسـي الصبغـة النهائيـة و ذات نفاذ  هالأخيـر في أحد قـراراتـ

 و نشر هذا القرار فيمحفوظ نحناح  ويظهر هذا جليا في قضية 2فـوري وتلـزم كافـة السلطـات

  .د .ج.م.م

تجب الإشارة إلى أن الس الدستوري الفرنسي لم يتراجع عن قراراته المتعلقة بفحص و  

  3لخصوصالترشيحات الخاصة برئاسة الجمهورية لحد الآن رغم الطعون التي كانت تقدم إليه ذا  ا

إن الس الدستوري و هو يفصل في الطعون الانتخابية و يفحص الترشيحات المتعلقـة 

بالانتخابات الرئاسية فإنه يقوم بدور قضائي، و عليه فإنه يقتـرح على الس الدستـوري تعديل نص 

لتي أصدرت من نظامه الداخلي بشكل يفسح اال للطعن الولائي الذي يكون أمام الجهة ا 49المادة 

قـرار رفض الترشح حتى يتسنى للمجلس الدستـوري حق استقبـال الطعون المتعلقة برفض الترشيحات 

 49الخاصة بالاستحقاقات الرئاسية و لا يصطدم الـس بجـدار النص القانونـي المتمثل فـي نـص المادة 

ابلة لأي شكل من أشكال من نظامه الداخلي الذي يجعل قراراته بخصوص الترشيحات ائية غير ق

الطعن و ملزمة لكافة السلطات العمومية في الدولة، كما أن الطعن الولائي قد يؤدي إلى استدراك 

  .أخطاء التي يقع فيها الس الدستوري و يعد فرصة لمراجعة الأوضاع القانونية 
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ع السابق، يليه و بعد إتمام دراسة المنازعات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية في الفر 

  . مباشرة دراسة منازعات الترشح المتعلقة بالانتخابات التشريعية في الفرع الموالي 

  الفرع الثاني

  منازعات الترشح المتعلقة بالانتخابات التشريعية

التشريعيـة يمارسها برلمان يتكون  بأن السلطة 1996 من دستـور 98 لقد جاء في نص المادة 

لسين " لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة من غرفتين و هما اغير أن الوصول إلى عضوية أحد ا ،

قانون  من 107يقتضي توفر مجموعة من الشروط القانونية  في المترشـح ، حيث حددت المادة 

تلك الشروط باستيفاء المترشح الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا  الانتخابات

على الأقل يوم الاقتراع  وأن يكون ذا  )28(ـغ المترشـح سن ثمان و عشرين سنة القانون ، و أن يبل

سنوات على الأقل ،و أن يثبت أداؤه الخدمة  )05(جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس 

من ذات القانـون أكدت على أن التصريح بالترشح يتم حسب الشـروط  108الوطنية كما أن المادة 

عن طريـق إيـداع قائمـة المتـرشحيـن لـدى الولايـة من طـرف المتـرشـح الـذي  102ادة المحددة في الم

  .يتصـدر القائمة و إذا تعـذر عليـه ذلك فيكون الإيـداع من طـرف المترشـح الذي يليه مباشرة

فـس أما بالنسبـة للـدوائـر الانتخابيـة الموجودة فـي الخـارج، فيتـم إيـداع التـرشيحـات وفـق ن

الأشكـال لـدى الممثليـات الدبلـوماسيـة أو القنصليـة المعينـة لهـذا الغرض لكل دائـرة انتخابيـة علماً أن  

كـل قائمـة تـرشيـح يمكـن أن تقـدم تحـت رايـة حزب سياسـي معيـن أو أكثـر أو تقـدم كقائمـة حرة 

  .1موعة من المتـرشحيـن

ـروط التي يتعيـن على كل مترشـح احتـرامها كجمعه عـدداً ولقد أضاف القانون مجموعـة من الش

معينا من التـوقيعات و أن لا يكـون المترشـح في حالة من حالات عدم القابليـة للانتخابات ، كما 

تقوم اللجنة  وبعـدما يتم إيـداع قوائم المرشحين  من قانون الانتخابات 106حـددت ذلك المادة 
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تلك القوائم و دراستها و تصدر قراراً معللاً بالقبول أو الرفض  ولقد جاء  الانتخابية الولائية بفحص

بأنه يجب أن يكون كل رفـض للترشيح أو القائمة معللاً كما " من نفس القانون 113في نص المادة 

أيام   )10(حـددت نفس المادة الأجل الذي يجب فيه تبليغ قرار رفـض الترشح و الذي يقدر بعشرة 

ي ابتداءا من تاريخ الإيـداع ويمكـن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة كاملـة تسر 

المختصة محليا من تاريخ تبليغ الرفض وتبث الهيئة القضائيـة في هذا الطعن خلال أجل خمسة أيام  

المتر شح كاملـة ثم يبلغ القرار فـوراً للأطـراف المعنيـة وكـذا إلـى الـوالـي الـذي يقـوم بتسجيـل اسـم 

  . أوالقائمـة إن قـررت المحكمـة ذلك

أين كان الاختصاص منعقداً في المادة الانتخابية  1997إن هذا الوضع ، كان في ظل قانون 

 06الذي صدر بتاريخ  01 – 04إلى القضاء العادي ، إلا أنه ، و بعد صـدور القانون العضوي رقم 

المعدلة   19ختصاص ، حيث جاء في نص المادة فإن المشـرع غيـر من جهة الا. 1997مارس سنة 

المذكورة سلفا بأن القضاء الإداري هو القضاء الطبيعي للمنازعة الانتخابيـة كما أوكلـت  113للمادة 

إليه مهمة النظر في الطعـون المنصبة على القـرارات الإدارية و التي كان موضوعها رفض الترشـح لعضوية 

يكـون قـرار الرفـض قابلا للطعـن أمام الجهة "  119جاء في نص المادة  الس الشعبي الوطني ، إذ

   .1القضائية الإدارية المختصـة خـلال يوميـن كامليـن ابتـداءا مـن تاريـخ تبليـغ قـرار الـرفـض

و حسنا فعل المشرع الجزائري إذ مكن القضاء الإداري من الفصل في الطعون الانتخابية بدلا 

ادي أسوة بما تأخذ به الدول التي تبنت الازدواجية القضائية، لكن هـذه الخطوة يجب من القضاء الع

أن تتعـزز بخطوات جديـدة تتمثل في وضع قضاة متخصصين في اال الإداري لأن المنازعة الإداريـة 

ذات طبيعة خاصة تتميـز عن المنازعـة العاديـة من حيث الأطـراف ومن حيـث المـوضـوع ومن حيث 

أن تخصص القاضي في قسم معين من القضاء مسألة تساعـده على "القانـون الـواجـب التطبيـق كما 
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نوع معين من  التعمـق أكثـر في فـرع دقيـق من المنازعات بما يكسبه تأهيلا كبيرا بحكم تعوده النظـر في

  .         1" صصهالنصوص  وتعمقه في الدراسات الفقهية و اجتهادات القضاء التي تحيط بموضوع تخ

و ما يؤخـذ على هذه المادة أا لم تحدد بدقـة الجهـة القضائيـة الإداريـة المختصة  و لكن  

ج بوصفه الشريعة .م.ج.أ.من ق )07(بالرجـوع إلى القواعـد العامـة و بالذات إلى نص المادة السابعة 

حين تنصيب المحاكم الإدارية تأسيسا العامة يستشف بأن هذه الطعون ترفـع أمام الغـرف الجهوية إلى 

و هو الذي يبلغ تلك القرارات دف .2"على أن قـرارات اللجنة الانتخابية الولائية صادرة عن الوالي 

تنفيذها، و عندما تفصل الغرفة أو المحكمـة الإدارية في موضـوع الطعن المرفوع أمامها فإن هذا القرار 

  .أشكال الطعن  القضائي يكون غير قابل لأي شكل من

يستشف بأنه يوجد فـراغ قانوني في قانـون الانتخابات الجزائري الذي لم يحدد بدقـة الجهـة 

القضائيـة المختصـة في مجال الطعـن في قـرارات رفـض الترشـح كما أن إسناد الاختصاص إلى الغـرف 

ة الإدارية الجهوية وفق منطق الجهوية تأسيسا على أن قرارات اللجان الولائية يطعن فيها أمام الغرف

ج من شأنه أن يبعد القضاء عن المواطن خاصة وأن المنازعـة الانتخابية تتميـز بمـواعيـدها .م.ج.أ.ق

القصيـرة ،كما أن بعض الغـرف المحلية قـد تفصل في طعون من هذا النوع لغياب التحديد القانوني 

  .لجهة الاختصاص القضائي من طرف المشرع

ن البرلمان يتكون من غرفتين من مجلس شعبي وطني و مجلـس أمة أستحدث بموجب و لما كا 

ليشتـرك مع الغرفة الأولى في مهمة وضع التشريـع  فإن هـذا الـس فيـه من هـو منتخـب  1996دستور 

من قانون الانتخابات ينتخب أعضاء هذا مجلس  122و فيه من هـو معيـن، حيث جاء في نص المادة 

ثـلاث  )03(ست سنوات و يحـدد نصـف أعضاء مجلـس الأمـة المنتخبيـن كل )6(المنتخبين لمدة الأمة 

سنـوات ويتـم انتخـاب أعضـاء مجلـس الأمـة وفـق نمـوذج الاقتـراع المتعـدد الأسماء في دور واحـد على 

ولائي و كذا أعضاء مستـوى الولاية من قبل هيئـة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء الـس الشعبي ال
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أن  لولا يؤهـ 1االس الشعبية البلدية للولاية و يكون التصـويت إجباريا ماعـدا في حالة مانع قاهـر

  .سنـة كاملـة يـوم الاقتـراع 40ينتخب لـرئاسـة مجلـس الأمـة إلا من بلـغ 

ـس الشعبي ولقـد أعطـى القانون حق الترشـح لعضوية مجلس الأمة لجميـع أعضاء ال    

البلدي  أوالس الشعبي الولائي و الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية و يتم إيداع الترشح بواسطة 

استمارة يملؤها المترشح ويوقع عليها، ويسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يخصص لهذا الغرض 

عته و يجب أن يودع التصريح و يدون فيه اسم المترشح و لقبه وكنيتـه و عنوانه و تاريخ الإيداع و سا

يوما السابقة عن يوم الاقتراع و بعدها يتم فحص الترشيحات من طرف  15بالترشـح في أجل أقصاه 

اللجنة الانتخابية الولائية التي يمكنها أن ترفض أي ترشيح ويكون هذا الرفض في شكل قـرار إداري 

ريح بالترشح ويمكن أن يكون قرار رفض يبلغ إلى المخاطب به في ظرف يومين من تاريخ إيداع التص

الترشيح هذا ميلادا لمنازعـة قضائية حيث فسح قانون الانتخابات أبواب الطعن و هو الحكم الذي 

من ذات القانون التي تفيد بأن  113والتي تحيل إلى المادة  من نفس القانون 134تضمنته المادة 

و التي يقصد ا في هذه الحالة القضاء العادي أو  الطعن القضائي يكون أمام المحكمة المختصة محليا

جعل  2004العدلي  غير أن المشـرع الانتخابي عدل هـذا القانون بمـوجب قانون عضوي صدر سنة 

فيـه القضاء الإداري هو القاضي الطبيعي لجميـع المنازعات التي تثور بشأن العملية الانتخابية، حيث 

من قانـون الانتخابات لسنة  113عدلت المادة  2004بات لسنة من قانون الانتخا 19أن المادة 

و قد جاء فيها على بأن قـرار رفض التصريـح بالترشـح يطعن فيـه أمام الجهـة القضائيـة الإداريـة  1997

  .2المختصـة

ـة إن هـذه المادة لـم تـوضـح بدقـة الجهـة التـي يـؤول إليهـا الاختصـاص هـل هـي الغـرفـة الإداري

المحليـة أم الغـرفـة الإداريـة الجهويـة أم أي جهـة قضائيـة إداريـة أخـرى و يرى الأستاذ محمد الصغير بعلي 

ج وبالـذات إلـى .م.ج.أ.بأن حسـم هـذه المسألـة يقتضـي الرجـوع إلى القـواعـد العامـة الـواردة فـي ق

ـص بالنظـر فـي كـل قـرار إداري يصدر عـن الوالـي، نـص المادة السابعـة التـي تجعـل الغـرف الجهـويـة تخت
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وبمـا أن قـرارات اللجـان الانتخابيـة الولائيـة تصـدر عن جهـة تنتسـب إلـى الولايــة فـإن الطعـن القضائـي 

  .1يكـون أمـام الغرفـة الإداريـة الجهـويـة

نظـر فـي صياغتـه لبعـض المـواد و فـي هـذا المقـام يقترح تدخل المشـرع الجـزائـري لكي يعيـد ال

الـواردة فـي قانـون الانتخـابات و لاسيمـا تلك المتعلقـة بالاختصـاص القضـائـي حتـى لا يختلـط الأمـر 

علـى المتقاضيـن و يتيسـر عليهـم معرفـة الجهـات القضائيـة المختصـة بنظـر أي نـزاع انتخابـي حتى يتسنى 

  .ت المختصة بنظرهالهم توجيه طعوم إلى الجها

و يمكن القول بأن إعطاء الاختصاص إلـى الغـرف المحليـة خروجا عن القـواعـد العامـة المقـررة  

ج يحقـق مبـدأ  تقـريـب العـدالـة من المواطـن خاصـة و أن المنازعـة الانتخابيـة تتميـز .م.ج.أ.في ق

كـان إلـى آخـر من أجـل رفـع طعـن انتخابـي بمـواعيـدها القصيـرة التـي لا تسمـح بتنقـل شخـص من م

خاصـة و أن الغـرف الجهـويـة قـد تكـون بعيـدة عن موطـن إقامـة الطاعـن وهـي غـير موجـود في كل 

  .                               االـس المنتشـرة عبر قطر التراب الـوطـني 

  الفرع الثالث

  منازعات الترشح للانتخابات المحلية

بأن الهيئات اللامركزية في الجزائر هي البلدية  1996 من دستور 15 لقـد جاء في نص المادة

أما الولايـة فهي جماعة عموميـة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنويـة والاستقلال المالي و تشكل 2والولاية 

كما . 3لشعبـي الـولائـيمقاطعة إدارية للدولة و تنشأ بقانون و للولايـة مجلس منتخب يسمـى الـس ا

    .   4أن البلديـة ا مجلـس بلـدي منتخـب يديـر شؤون البلديـة مـع هيئـة تنفيذيـة
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إن االس الشعبية المحلية بلدية كانت أم ولائية تكون نتيجة عملية انتخابية يشارك فيها 

أحزاب سياسية أو أحرار يحدد المواطنون المؤهلون قانونا للانتخاب، يختارون فيها مرشحون ينتمون إلى 

، و تجدر الإشارة إلى أن القانون 1سنة يوم الاقتراع 25القانون شروط ترشحهم كشرط بلوغ سن 

الانتخابي لم ينص على شروط الترشح بصفة صريحـة للانتخابات المحلية و عليه فوجب الرجوع إلى 

، كما تضمن القانون شروطا إضافية الأحكام التي يتطلبها التشريع بصفة عامة و منها شروط الناخب

للترشح و التي تتمثل في ضـرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أوعـدة أحزاب سياسية أو بموجب 

ولا يمكـن الترشح في أكثر من قائمة 2)قوائم المترشحين الأحرار( دعم شعبي بالنسبة للقوائـم المستقلة 

شـروط أخـرى يتطلبها القانـون و يتـم إيـداع التـرشيحات ، و هناك 3انتخابيـة واحدة عبر التراب الوطني

على مستـوى اللجنـة الولائيـة مقابـل وصـل علما أن هـذه اللجنـة هي التي تحقق فـي ملفات الترشح و 

  .تصدر قـرارات إداريـة في حالة رفض الترشـح 

ل عشرة أيام من و يكون الرفض هذا سواء للأشخاص أو القوائم الحزبية معللا و يبلغ خلا 

تاريخ إيداع الترشح و يصلح قرار رفض الترشح لأن يكون محلا للطعن القضائي خـلال يومين من 

تاريخ تبليغ قرار الرفض وتفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة أيام  

في قانون الانتخابات لم يحدد  ويجب أن نشيـر إلى أن المشرع و. 4كاملة ابتداء من تاريخ رفـع الطعن

الجهة القضائية بدقة الأمر الذي أذى بالبعض إلى الاعتقاد بأن الاختصاص ينعقد إلى الغرف الإدارية 

من قانون  86و إذا كانت المادة ( الجهوية وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد الصغير بعلي 

بصـورة عامـة ومطلقة ، فإن الرجوع  "المختصة  الجهة القضائية الإداريـة "الانتخابات تستعمل عبارة 

منه تسمح بعقـد الاختصاص  7ج  و خاصة المادة .م.ج.أ.إلى قواعـد الاختصاص القضائي الـواردة ق
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القضائي  ـذا النـوع من المنازعات الانتخابيـة إلى إحدى الغرف الإدارية الجهوية الخمسـة إلـى حيـن 

  .1يسا على أن قـرارات اللجنـة من قـرارات الـولايـةتنصب المحاكم الإداريـة  تأس

و تجدر الإشارة إلى أنه و في غياب نص قانوني صريح يحدد الاختصاص تحديدا دقيقا فإن 

هناك بعض الغرف المحلية قبلت طعونا انتخابية و فصلت فيها و منها الغرفـة الإدارية بمجلس قضاء 

 29بية متعلقة بقـرارات رفض الترشـح للانتخابات المحلية في سعيدة و التي نظرت في عـدة دعاوى انتخا

و قبلتها من حيث الشكل ونذكـر منها القضية التي رفعها السيد بلخير فارس ضـد والي  2007نوفمبر 

ولاية سعيدة حيث خاصم فيها الطاعن القـرار الصادر عن السيـد الـوالـي أمام الغـرفـة المحليـة علما أن 

                                                  .2سعيـدة لا يتـوفـر علـى غـرفـة جهـويـة مجلـس قضاء 

مـن قانـون الانتخـابات و أن يضـع نصا  86إننا نناشـد المشـرع الجزائـري أن يعـدل نـص المادة 

الـس القضائيـة تحقيقـا لمبـدأ صريحـا يعقـد فيـه الاختصاص إلـى الغـرف الإداريـة المحليـة المتواجـدة عبـر ا

تقريـب العدالـة من المواطـن من جهـة و بالنظـر إلى المواعيـد القصيـرة التي تتميـز ا المنازعـة الانتخابيـة 

لأا ترتبـط بالمـواعيـد السياسيـة وهـذا إلى حيـن تنصيـب المحاكـم الإداريـة و أن يسند إلى الغرف الإدارية 

  . ة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الولائية خاصة في مجال الترشيحات المحلية مهم

من قانـون الانتخاب لم تنص على من له الحـق في رفـع عريضـة الطعن فهـي  86كما أن المادة 

ب تشيـر إلى أن قـرار الرفـض قابـل للطعن فقـط، وهناك من يـرى أنه وبالنسبة للقائمـة الحزبيـة فإن الحـز 

هـو الـذي له صفـة رفع الطعـن مستنديـن إلى الأحكام المتعلقـة بإيـداع قائمـة الترشـح و بالتالـي فإن 

العلاقـة في هذه الحالة علاقـة بيـن الإدارة و الحـزب وهنـاك مـن يـرى أن الشخـص كـذلك له صفة 

ل ذلك يوجد فـراغ في قانون ومصلحة ومن حقـه أن يلجأ للمطالبة بإلغاء قـرار رفض ترشحـه و أمام ك

كما أن القـرارات القضائية في هذا اال جاء ت متناقضـة فبعض .الانتخابات حول هذا الموضوع 

الغـرف الإدارية قبلـت الطعن و أخرى رفضتهـا مثل الغرفة الإدارية لس قضاء الجزائر التي نظرت في 
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ـع الطعـون المرفـوعـة من الأشخـاص كوـم طعنا ورفضـت جمي 60في حوالي  2007أكتوبر  24جلسة 

  .1ينتمـون إلـى قـوائـم حزبيـة ورفعـوا طعـونا باسمهـم الخاص

و عليـه فإنه بات لزاما على المشرع أن يتدخل صراحة من أجل تحديد أصحاب الصفة في  

  .رفع الطعن المتعلق برفض قرارات الترشح لعضوية االس الانتخابية المحليـة 

د دراسة الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات فسيليه التطرق إلى النزاعات المتعلقة بقائمة و بع

  .أعضاء مكاتب التصويت في المطلب الموالي 

  المطلب الثالث

  المنازعات المتعلقـة بقائمة أعضاء مكاتب التصويت

عضاء الذين يقصـد بقائمة أعضاء مكاتب التصويت تلك القائمة التي تحتوي على مجموعة الأ

يشرفون على مكاتب التصويت و الذين يتم تعيينهم بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في 

إقليم الولاية باستثناء المرشحين والمنتمين إلى أحزام و أوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية 

أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء  الدرجـة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين وتنشـر قائمـة

الإضافيين بمقر كل من الولاية و البلديات المعنية بعد خمسة أيام من قفـل قائمـة المترشحين و تنشـر في 

  . 2مكاتب التصويـت يوم الاقتـراع

و لقـد ألزم القانون الانتخابي أعضاء مكاتب التصويت و كذا الأعضاء الإضافيون بأداء 

  :ي ـو الأتاليمين على النح

أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص و حياد و أتعهد بالسهر على ( 

  .3)ضمان نزاهة العملية الانتخابية 
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إن قائمـة أعضاء مكاتب التصويت يمكن أن تكون عرضة للطعـن الإداري أو الطعن 

  الفرع الأول : عينالقضائي و هذا ما سنحاول معرفته في هذا المطلب الذي سيقسم إلى فر 

يتعلق بالطعن الإداري في قائمة أعضاء مكاتب التصويت أما الفرع الثاني فسيخصص إلى 

الطعن القضائي المنصب على قـرار الوالي الصادر بشأن الاعتراض الذي وجه له عن قائمـة أعضاء 

  .مكاتـب التصويـت

  الفرع الأول

  الطعن الإداري في قائمة أعضاء مكاتب التصويت

قـد فسـح القانون الانتخابي إمكانية الطعن الإداري في قائمة أعضاء مكاتب التصويـت و ل

الطعن الإداري في هذه الحالة ينصرف إلى ذلك الاعتراض الكتابي المعلل و الذي يرفعه كل ذي 

مصلحة أمام الوالي في ميعاد حدده القانون بخمسة أيام مواليـة لتاريخ نشـر قائمة أعضاء مكاتب 

أو من التسليم الأول لتلك القائمة و يقوم الوالـي بالفصـل في الطعون الإدارية المتعلقة  لتصويـتا

بقائمة أعضاء مكاتب التصويت إذ يعد عمل الوالي هذا جوابا عن شكاوى الطاعنين في تلك القوائم 

عيين أعضاء و يلاحظ امتداد صلاحيات الوالي إلى مكاتب التصويت إذ خولـه القانون وحده مهمة ت

  .1مكاتب التصويـت و كذا الأعضاء الإضافيين

و قبل تعديله أكد على أن الطعون الإدارية في  1997و يلاحظ بأن قانون الانتخابات لسنة 

  2004قائمة أعضاء مكاتب التصويت توجه إلى الوالي و بقيت هذه الجزئية بدون تعديل في قانون 

  . الخاص بنظام الانتخابات

لى الطعـن الإداري في قائمـة أعضاء مكاتب التصويت صدور قرار بتعديل في و يتـرتب ع

القائمة إذا كان القرار مقبولا أما إذا رفض الطعن فنكـون أمام قرار إداري صدر عن الوالي  موضوعه 

رفض الطعن الإداري ويتم تبليغ هذا القرار في ظرف يومين من تاريخ إيداع الاعتراض كما جاء في 
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من قانون الانتخابات وحينما يبلغ هذا القـرار فإنه يمكن أن يكون محلا لطعن قضائي   40دة نص الما

  .كما سيوضح ذلك في الفرع الآتـي 

  الفرع الثاني

  الطعن القضائي في قائمة أعضاء مكاتب التصويت

إن القرار الإداري الصادر عن الوالي، بخصوص الاعتراض عن قائمة أعضاء مكاتـب  

من قانون الانتخابات و هذا بعد  40لح ليخاصم قضائيا، حيث جاء في نص المادة التصويت يص

يكون هذا "  2004و الذي كان سنة  1997التعديل الذي حدث على قانون الانتخابات لسنة 

  ".القـرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصـة 

سائـل المرتبطة بالعملية الانتخابية من يستفاد من هـذه الفقـرة أن المشرع جعل كل الم 

اختصاص القضاء الإداري بعدما كانت تلك المنازعات تخضع إلى القضاء العادي قبل التعديل الذي 

، و يجب الإشارة إلى أن المشـرع و في التعديل استعمـل عبارة 2004طـرأ على قانون الانتخابات سنة 

عامة و مطلقة ، حيث لا يمكن فهم هذه المادة إلا بالرجـوع الجهة القضائية الإدارية المختصـة بصورة 

ج بوصفـة الشريعة العامة لإجراءات التقاضي ، حيث أنه و بالرجوع إلى هذا القانون ، .م.ج.أ.إلى ق

تكـون من "التي جاء فيها  )07(وبالذات إلى قواعد الاختصاص القضائي ولاسيما نص المادة السابعـة 

لجزائـر و وهران و قسنطينة و بشار و ورقلة التي يحدد اختصاصها الإقليمـي اختصاص مجلـس قضاء ا

  :عن طريق التنظيم

 . 1الطعـون بالبطـلان فـي القـرارات الصادرة عـن الـولايات

إن هـذه المادة و كـذا جميع المـواد التي تكلمـت عن الاختصاص القضائـي الـواردة في التعديـل 

، كان يستعمـل فيها عبارة الجهة القضائية الإدارية 2004بات الصادر سنة المتعلـق بقانون الانتخا
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المختصة و هي عبارة غامضة نوعاً ما، لأا لا تحـدد الجهـة القضائيـة المختصة بمجـرد الإطلاع عليها 

                                                       . ، بل إن  فهمها يقتضي الرجـوع إلى قانون

إن عبارة الجهـة القضائية " أخـر و هذا ما ذهب إليه الأستاذ محمد الصغير بعلي الـذي يقـول 

المختصة جاءت في صورة العمـوم و الإطـلاق و أن الرجـوع إلى قواعـد الاختصاص القضائـي ، في هذا 

ا على أن قـرارات الرفـض النـوع من المنازعات الانتخابيـة يحيـل الاختصاص إلى الغـرفـة الجهويـة تأسيس

  .1صادرة عـن الـوالـي

إن إسناد الاختصاص إلى الغرف الجهوية يصعب نوعا ما من عمليـة التقاضي و يبعـد العدالة 

عن المواطن و عليه فإنه يقتـرح على المشـرع الانتخابي أن يتدخـل وأن يسند الاختصاص في هذا اال 

  .           قرب العدالة من المواطنإلى الغرف الإدارية المحلية لأا ت

إن قرارات الغرفة  الإدارية الصادرة في موضوع الطعون القضائية المنصبة على الاعتراضات 

أيام من تاريخ رفع الطعن ) 05(الناجمة عن قائمة أعضاء مكاتب التصويت ، تصدر في خلال خمسة 

لأي شكل من أشكال الطعون العادية أو  و يعتبر القـرار القضائي الصادر في هذا الشأن غير قابل

غير العادية و هذا ما يفيد بأن جميع درجات التقاضـي مهضومة في النـزاعـات الانتخابيـة و عليه فإنه 

يفضل أن يفتح اال أمام المتقاضين لكي يطعنـوا بالنقض أمام مجلس الدولة ليراقـب عمل االس 

يعتبـر مجلس الدولة "منه والتي جاء فيها  152في نص المادة  تمثلالقضائيـة تطبيقا للنص الدستوري الم

  ".المتخصصـة في اال الإداري  2هيئـة مقومـة لأعمـال الهيئات القضائيـة

و بعد دراسة النزاعات الانتخابية المتعلقة بالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية فسيتم 

  .لة لاحقة و سيبين ذلك المبحث الموالي استعراض الطعون التي يمكن أن تأتي في مرح
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  المبحث الثالث

  المنازعات المتعلقة بمشروعية عملية التصويت

سيتم تخصيص هذا المبحث إلى الحديث عن أهم النزاعات التي تتعلق بمشروعية عمليات   

يتعلق  التصويت و التي تتمثل في الاقتراع و الفرز و إعلان النتائج و إذا كان المبحث السابق 

بالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية  فإن هذا المبحث ينصب على النـزاعات المعاصرة  والمصاحبة 

للعملية الانتخابية أو التي تأتي بعدها و سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين  المطلب الأول تتم فيه 

ال الانتخابات الـرئاسيـة و معالجة النزاعات الانتخابية المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت في مجـ

أما المطلـب الثانـي فتـدرس فيـه الطعـون المتعلقـة بمشروعيـة عمليـات التصويـت في مجال   ةالتشـريعيـ

  .الاستفتاءات و كذا الانتخابات المحلية 

  المطلب الأول       

  منازعات مشروعية عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية و التشريعية

سنحاول التعريج في هذا المطلب على تلك المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت 

  . وهذا في فـرعين متتاليين ةالخاصة بالانتخابات الرئاسية و كذا الانتخابات التشريعي

  الفرع الأول

  منازعات مشروعية عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 

ابات مجال الطعن في مشروعية عمليات التصويت التي تتمثل في لقد فسح قانون الانتخ

منه و كذا لكل  )05(التصويت و الفرز و إعلان النتيجة لكل ناخب حسب مفهوم المادة الخامسة 

مترشح أيضا و ترفع تلك الطعون أمام الس الدستوري بوصفه محكمة انتخابية ولقد اضطلع الس 
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153إذ نصت المادة  1989ور دستور الدستوري ذا الدور منذ صد
منه على ذلك وفي هذا . 1

اختصاصا جديدا في مجال  1989لقد أضاف دستور " الصدد يقول الأستاذ مسعود شيهوب 

  .المنازعات الإدارية 

فابتداءا من صـدوره أصبحت المنازعات المتعلقة بصحة الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهوريـة 

و إعلان نتائج هذه العمليات من اختصاص الس الدستوري و قد كانت  و الانتخابات التشريعية

قبل ذلك من اختصاص لجنة وطنية متكونة من الرئيس الأول للمحكمة العليا وعضوية قاضيين من 

1989أعضائها إلـى غايـة صـدور دستـور
2                                    .                                   

إن اختصاص الس الدستـوري المتعلـق برقابته للانتخابات الرئاسية اقتبسه المشـرع الدستوري 

   " 1958من دستور فرنسا لسنـة  58الجزائري من المشـرع الدستوري الفرنسي حيث جاء في المادة 

Le conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président 

de la république. Il examine les réclamations et proclame les résultats du 

scrutin.3     

أن الس الدستوري وهو يفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية  و تجدر الإشارة إلى

ة دورا هاما ذلك أنه يقوم بتوقيف فإنه يعد قاضيا انتخابيا حيث يلعب و في مجال الانتخابات الرئاسي

قائمة المترشحين و يستشار حول تنظيم العمليات الانتخابية كما يمكنه تعييـن مندوبين عنه لمراقبـة 

  .4العمليات الانتخابية و تسجيـل الاحتجاجات الخاصـة بقانونيـة الاقتـراع و أخيـرا يعلـن النتائـج

 من دستور 163 ر للمجلس الدستوري بموجب المادةهذا الـدو ولقـد أسند المشـرع الدستوري 

و التي جاء فيها يسهـر الس الدستوري على صحـة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيـس  1996

  .الجمهوريـة و الانتخابات التشريعيـة ويعلن نتائـج هذه العمليات
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4  Jean paul jacqué : droit constitutionnel et institution politiques 5 édition dalloz 2003, p .179. 
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لطبيعيـة مـن الاتصـال و تعتبـر الطعـون الانتخابيـة الحالـة الوحيـدة التـي تمكـن الأشخاص ا

  .مباشرة  1بالـس الـدستـوري

ويأخـذ الطعن الانتخابي قواعده الاجرائية في مجال الانتخابات الرئاسية من القانون العضوي  

و القوانين العضوية المتممة له وكذا من النظام المحدد  1997المتعلق بنظام الانتخابات الصادر سنة 

وري الأمر الذي يبين لنا بأن المنازعة الانتخابية منازعة تتعدد مصادر لقواعـد عمل الس الدست

من قانون الانتخابات أحقية كل مترشح أو من يمثله  166قواعدها الاجرائية فلقد حددت المادة 

قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت و يكون ذلك بإدراج إحتجاجه في المحضر الموجود داخل 

ر الس الدستوري بجميع الإحتجاجات برقيا ويجب أن تقدم تلك مكتب التصويت تم يخط

الإحتجاجات في نفس اليوم الذي يجري فيه الانتخاب مما يفيد بأن ميعاد الطعن في مشروعية 

عمليات التصويت في مجال الانتخابات الرئاسية يعد منعدما لا يكفـي الطاعنيـن لتحضيـر دفاعهـم 

  . 2ووسائـل و أوجـه داعاواهـم

و في هذا اال يقترح على المشرع الجزائري أن يعدل قانون الانتخابات و أن يوسع من ميعاد 

رفع تلك الطعون المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى ميعاد يفسـح 

و يقدم  للطاعن تحضير دفوعه وطعنه بشكل سليم حيث لا يزاحمه وقت إنقضاء ميعاد ذلك الطعن

ذلك الاحتجاج في شكل إعتراض يوقعه الطاعن و يدرج فيه لقبه و اسمه و صفته و عرضا للوقائـع و 

الوسائـل التي تبـرر الاحتجاج على أن يسجل كل إحتجاج في الامانة العامة للمجلس الدستـوري 

ـوري يكلفـون بدراســة مـن بيـن أعضاء الـس الدست الذي يقوم رئيسه بتعيين مقـرر أو عـدة مقـررين 

الاحتجاجات و تقديـم مشـروع قـرار عنها إلـى ذات الس خلال أجل حدده القانـون العضـوي 

المتعلـق بنظـام الانتخابات للفصـل في التنـازع و يمكـن للعضو المقـرر أن يستمـع إلـى أي شخص و أن 

  .يطلـب إحضار أية وثيقـة ترتبـط بالعملية الانتخابيـة 
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بعـد ي انتهـاء التحقيـق يستـدعـي رئيـس الـس الدستـوري الـس برمتـه للفصل فـي مـدى  و

قابليـة تلك الطعـون و تأسيسهـا القانونـي فـي جلسـة مغلقـة خـلال ميعاد حـدده القانـون العضـوي 

  .1لمعنيـةالمتعلـق بنظـام الانتخابات تم يبلـغ قـرار الـس الـدستوري إلـى الأطـراف ا

إن الـس الدستـوري حينمـا يجلـس للفصـل فـي الطعـون المتعلقـة بمشروعيـة عمليـات التصويـت 

فإن سلطتـه تمتـد لرقابـة تلك الاحتجاجات الواردة إليـه من أصحاـا من الناحيـة الشكليـة والناحيـة 

ت الـس الدستـوري فـي هـذا اـال ما الموضـوعيـة حيـث أنه قـد يرفـض تلك الطعـون شكلا ومـن قـرارا

  . و التي جاء فيها انه  1999في عـددها الرابـع لسنـة د .ف.ح.أ.ج.مجاء فـي 

  . و بعـد الاستـماع للأعضاء المقـريــن

وبعـد إجراء تصحيـح الأخطاء الماديـة و إدخـال التعديـلات الضروريـة والقيـام بضبـط النتائـج 

  .النهائيـة

�ـول ا
/�'	ـ�ت ا���(��	ـ) :أو�:  

اعتبـارا أن الطعـون المرفوعـة إلـى الـس الدستـوري تم رفضهـا في الشكـل لعـدم استيفائهـا 

من الأمـر المتضمـن القانـون العضـوي  166الشـروط القانونيـة، لاسيمـا تلك الـواردة في أحكـام المادة 

من النظـام المحـدد لإجـراءات عمـل الـس الدستـوري ، المعـدل  28المتعلـق بنظـام الانتخابات، و المادة 

ذي القعدة علم  14المـؤرخ فـي  56- 99من المـرسـوم التنفيـذي رقم  5إلـى  2و المتمـم و المـواد من 

  .، المذكـور أعـلاه 1999مارس سنـة  02الموافق  1419

مـن القانـون العضـوي المتعلـق بنظام ) رة الأولـىالفقـ( 166و اعتبـارا أنه ينتـج عن تدابيـر المادة 

من النظام المحـدد لإجراءات عمـل الـس الـدستـوري ، المعـدل ، والمتمـم   28الانتخابات و المادة 

المشـار إليـه أعـلاه ، أن إمكانيـة إخطار الـس الدستـوري مخولـة   56-99وكـذا المـرسـوم التنفيـذي رقم 
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أوممثلـه قانـونا و حدهمـا، فإن الاحتجاجات الـواردة من ناخبيـن لا يتمتعـون ـذه الصفـة تـم للمترشـح 

 .رفضهـا

�	�����0*	ـ):  
���*ـ1 ا
�ـول ا: 

اعتبارا أنه بعد التصحيح و التعديـل، فإن نتائـج الـدور الأول من الانتخابات الـرئاسيـة هـي  

 :كالآتـي

  17.488.759: الناخبون المسجلــون

  10.652.623: الناخبون المصوتـون

  10.093.611: الأصوات المعبر عنها

    5.046.807: الأغلبيـة المطلقــة

 :و قـد تحصـل المتـرشحــون

   321.179:  السيــد آيت أحمد محند و الحسيـن

  7.445.045:  السيــد بوتفليقـة عبـد العـزيـز

  314.160 :السيــد حمــروش مـولـــود

   121.414: السيــد خطيـــب يـوســـف

  400.080: السيــد سعـد جاب االله عبـد االله 

  226.139: السيــد سيفــــي مقــــدا

                                    1.265.594: السيــد طالب إبراهيمـي أحمــد

لبية المطلقة من قد حصل في الدور الأول على الأغ بوتفليقة عبد العزيزو لما كان السيد 

من القانـون العضـوي  167م الدستور و المادة  71الأصوات المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 

 .المتعلـق بنظـام الانتخـابات
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وبالنتيجـة يعلـن الـس الـدستـوري أن السـيد بوتفليقـة عبد العزيـز رئيـس الجمهوريـة 

 .من الـدستـور 75همتـه فـور أدائـه اليميـن طبقـا للمـادة الديمقـراطيـة الشعبيـة   ويباشـر م

 .ينشـر هـذا الإعـلان فـي الجـريـدة الـرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الـديمقـراطيـة الشعبيـة

يستشـف  مما سبـق بأن القانـون خـول الـس الـدستـوري صلاحيـة الفصـل فـي مشروعيـة 

في الاقتـراع و الفـرز  وإعـلان النتائـج و لـه سلطـة تصحيـح الأخطـاء الماديـة  عمليـات التصويـت المتمثلـة

أيـام اعتبـارا من تاريـخ  10وتعديـل النتائـج و إعـلان النتيجـة النهائيـة للانتخابات الرئاسيـة في ميعـاد 

نون الانتخابات وتجـدر من قا 165تسلمـه محاضـر اللجان الانتخابيـة المنصـوص عليهـا فـي نـص المـواد 

الإشـارة إلى أن الـس الدستـوري الجزائـري لم يسبـق له و أن ألغـى انتخابا رئاسيـا و السـؤال المطـروح 

فـي هـذه الحالـة هـل يمكـن للمجلـس الدستـوري أن يلغـى انتخابا يتعلـق بمنصـب رئاسـة الجمهوريـة كما 

  .في بعض الدوائر الانتخابية   فعل في مجـال الانتخابات التشريعيـة

و بعد هذا الفرع سننتقل إلى الفرع الموالي و يتعلق بمنازعات مشروعية عمليات التصويت في 

  .   مجال الانتخابات التشريعية 

 الفرع الثاني

 منازعات مشروعية عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات التشريعية

لجزائر تتكون من غرفتين حيث تسمى الغرفـة الأولى مـن المعروف أن السلطة التشريعية في ا

بموجب دستور  تالـس الشعبي الوطني بينما تسمى الغرفـة الثانية مجلس الأمة و هي غرفـة استحدث

و يعد الانتخاب عنصرا هاما في وجود هاذين المؤسستين غير أن هذا الانتخاب قـد يمـر سليما  1996

كك في مصداقيته و لاسيما عمليات التصويت المتمثلة في الاقتراع وقد يشهد بعض المظاهر التي تش

  .و الفـرز و إعلان النتيجة

و لقـد أجاز المشـرع لكل متـرشـح أو حـزب سياسي مشارك في الانتخابات التشريعيـة الحق في  

الاعتراض على عمليات التصويت وذلك بتقديم طلب يكون في شكل عريضة عادية معفية من 
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و تودع لـدى كتابة ضبط الس ج .م.ج.أ.من ق 12في الحدود المقررة في نص المادة الدمغة 

ساعة المواليـة لإعلان النتائج وبعدها يشعر الس الدستوري  48بـ الدستوري في ميعاد حدده المشرع 

يغ ليقدم ملاحظات كتابية خـلال أجل أربعة أيام من تاريخ التبل هالنائب الذي اعترض على انتخاب

على أن يبث الس الدستوري بعد ذلك في الطعن خلال ثلاثة أيام و يتضمن قـرار الـس إما إلغاء 

و يبلغ هذا القرار إلى .الانتخاب المتنازع فيه و إما إعادة صياغة محضر النتائـج وإعلان الناجـح قانونـا

الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب  و بعدها يقوم وزيـر،1وزيـر الداخلية و رئيس الس الشعبي الوطني

وقـد ثار جدل فقهي حول قابلية قرار وزيـر الداخلية القاضي بإعلان النتائج الانتخابية لرقابة القضاء، 

فهناك من يرى بأنه يمكن الطعن في إعلان نتيجة الانتخاب لأن هذا الإعلان يصدر بقـرار من وزير 

اكز قانونية جديدة متمثلة في فوز المرشحين و لا أدل على الداخلية ويرتب أثارا قانونية و ينشأ مر 

و التي جاء فيهـا يرسـل وزيـر الـداخليـة عقـب  56لسنة  73من القانون  38ذلك مما نصت عليـه المادة 

  .إعـلان نتيجـة الانتخاب إلى كـل من المرشحيـن المنتخبيـن شهـادة بانتخابـه

لية القاضي بإعلان نتيجة الانتخاب لا يعتبر قرارا إداريا و هناك من يقول بأن قرار وزير الداخ

  .    2و لا يخضـع لرقابـة القضاء ذلك أنه قـرار بالكشـف عن الإرادة الشعبيـة

إن المشـرع و في الانتخابات التشريعية أعطى للمجلس الدستوري إمكانية إلغاء الانتخاب 

لتعديـل في محاضر النتائج المحررة و حق إعلان المحتج عليه إذا كان الطعـن مؤسسا كما خوله حق ا

النتيجة النهائية و تقريرالمرشح الفائز قانونا وإذا قرر الس إلغاء الانتخاب فينظم انتخاب آخـر في 

  . 3أجـل ثمانيـة أيام ابتـداء من تبليـغ قـرار الـس الدستـوري

لأولى للعملية الإنتخابية سواء من و نشير إلى أن الس الدستوري لا يتدخل في المراحل ا 

حيث معاينة قائمة المترشّحي عكس ما هو عليه الحال في الانتخابات الرئاسية أو مراقبة مجريات 

العملية الانتخابية و إنما دوره يأتي في المرحلة الأخيرة بعد إاء العملية الإنتخابية ذاا و هذا بعدما 
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تقديم محاضر نتائج التصويت علما هذه الأخيرة تقوم بتسجيل تقوم اللجان الانتخابية الولائية ب

  .   النتائج ثم تقوم بإرسالها فوريا إلى الس الدستوري

إن القانـون فـرض مجموعـة من الشـروط لكل من أراد أن يقـدم طعننـا انتخابيـا فـي مجـال 

رام أجال رفـع الطعـن و إظهـار انتخابات الـس الشعبـي الوطنـي مثـل الصفـة في الطاعـن  واحتـ

التفويـض الممنـوح لمـودع عريضـة الطعـن وإثبـات تفويـض الطاعـن باسـم حـزب سياسـي كما يجـب أن 

ينصـب الطعـن الانتخابـي بالاعتـراض على انتخـاب نائـب معيـن كمـا أقـرت ذلك الفقـرة الثانيـة للمادة 

ا بأنه يحق لكل مترشح أو حزب سياسي الإعتراض على فيه ءمن قانون الانتخابات التي جا 118

صحة عملية التصويت بتقديم طلب يأخذ شكل عريضة عادية تودع لدى كتاب ضبط الس 

  .   ساعة الموالية لإعلان النتائج  48الدستوري خلال 

يسهـا  إن الـس الدستـوري حيـن بثـه فـي الطعـون الانتخابيـة فإنه يدرسهـا ويقـرر مـدى تأس

كما أنه يمكن النواب المعترض على انتخام من أن يقدموا ملاحظات كتابية خلال اجل أربعة أيام 

من تاريخ التبليغ ثم يبث في أحقية الطعون خلال أجل ثلاثة أيام من يبدأ سرياا من انقضاء ميعاد 

  .أربعة أيام 

و "جاء فيـه   2002يونيـو 18بتاريـخ  و قد أصـدر الـس الـدستـوري الجـزائـري بيـانا صحفيـا  

فـي ما يتعلـق بالمنـازعات الانتخابيـة فقـد كانـت بعـض النتائـج المعلـن عنها موضـوع احتجاجات و 

طعـون  مـن طـرف أحـزاب سياسيـة ومترشحيـن مشاركيـن في الانتخابات التشريعيـة سجلـت لـدى  

  :طعنا موزعـة على فئتين 187لإجمالي كتابـة ضبط الس الدستوري وبلغ عـددها ا

  .طعون جاءت خارج الآجـال القانونيـة ولم تراع فيهـا طـريقـة رفع العريضة

        .طعـون مودعة لـدى كتابـة الـس الـدستـوري في الآجال القانـونيـة

ة التي و بعـد دراسة تلك الطعون من قبل الس الدستوري و المتعلقة بالانتخابات التشريعيـ

دائرة انتخابية بما فيها الجاليـة الجزائريـة المقيمة بالخارج طبقا  42و التي جاءت من  2002جـرت في 
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من  41-39-38من الأمـر المتضمـن القانـون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابات والمـواد  118للمـواد 

طعـنا لكـوـا جاءت غيـر  182س بـرفض صرح ال.النظام المحـدد لقواعـد العمل الـس الـدستـوري

مستـوفيـة للأشكال الجوهـريـة والأوضـاع والآجال القانونيـة و قـد أسس الس الدستـوري قضائه على 

مجموعـة من الأسباب كانعـدام الصفة في الطاعن و عـدم إثبات التفويـض الممنـوح لمـودع عريضـة الطعن 

تفويـض الحزب السياسي للطاعن و رفض مجموعـة أخـرى من و رفض طعونا أخرى لعـدم إثبات 

الطعـون لأا لم ترم إلى الاعتـراض على انتخاب نائب معيـن و قبل خمسـة طعـون من حيث الشكـل 

  .لكـنه رفضها لعـدم كفايـة أدلـة الإثبـات و لأن أوجـه الطعـن جاءت غيـر مـؤسسـة

يا للانتخابات عن أسفـه لـرفضه عـددا معتبـرا من و قد أعـرب الـس الدستوري بصفتـه قاض

التي عرفـت رفض عدد كبير من  1997الطعون المرفوعـة أمامه و كان يتوقـع أن تجربـة تشريعيات 

الطعون لعـدم استيفائها الشـروط الشكلية، تكون قد رتبت أثارا إيجابيـة تجعل الطاعنين يحترمـون بشكـل 

لمطبقة على العمليات الانتخابيـة وهـي النصـوص التـي تلـزم الـس صارم النصـوص التشريعيـة ا

  .1الـدستـوري

يستفاد مما سبـق بأن عمل الس الدستـوري حال فصله في الطعـون الانتخابيـة يشبه عمـل 

المحاكـم ذلك أنه يبسـط رقابتـه على الجـوانـب الشكليـة والموضوعيـة الخاصة بكـل طعـن انتخابـي، و 

يمكـن أن يعـزى رفـض الطعـون الانتخابيـة شكـلا إلى عـدم مـراعاة الطاعنيـن للشـروط الشكليـة المطلـوبة 

قانونا كما أن هـذه الطعـون قـد ترفـع من طـرف أشخاص يجهلـون القواعـد الإجرائيـة الخاصـة بالمنازعـة 

  . و قـد يفتقـرون إلـى التكـويـن القانونـي.الانتخابيـة

و الذي يقصـد به ازدواجية السلطة  لبيكاميـراليالذي تبنى النظام ا 1996د صدور وبعـ

التشريعية أصبح الس الدستوري ينظر في مشروعية عمليات التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء 

مجلس الأمة أيضا و يعـد هذا اختصاصا جديدا أضيف إلى اختصاصات الـس الدستوري على نحو 
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ه في الدول التي اعتمدت االس الدستورية هيئـة للفصل في الطعون الانتخابية مثل ما هو معمـول ب

المعدلـة بالقانـون  19في مادته   1990و لبنان التي نص دستـورها لسنة  1958فرنسا في دستور 

 على أنه ينشأ مجلس دستوري لمراقبـة دستوريـة القـوانيـن و البث في النـزاعات و 18/90الدستـوري 

كما أن هناك بعض الدول التي أسندت مهمة .1الطعـون الناشئـة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية

الفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة باالس النيابية للبرلمان ذاته و في هذه الحالة يكون البرلمان 

  .  2متهما و حكما وهـو وضع يتنافـى ومبادئ العدالـة والقانـون

ون الانتخابي في الجزائر سمح لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتـراع الخاص إن القان

ساعة التي تلي  24بانتخابات مجلس الأمة و ذلك بتقديم طعن لدى كتابة الس الدستوري في أجل 

من قانـون الانتخابات و يمكن للمجلس الدستـوري أن  148إعلان النتائج و هذا ما أقرتـه المادة 

 النتائـج و يعلـن الفائـز الناجـح قانونا و في هـذا السيـاق أصـدر الـس الـدستـوري قـرارا بتاريـخ يعـدل في

فـي الـدائـرة  30/12/2000حـول مشـروعيــة عمليـات التصويـت التـي جـرت بتاريـخ  03/01/2001

  . على ملـف الطعـن الانتخابيـة البيـض إذ  جاء فـي القـرار السالـف الـذكـر وبعد الاطـلاع

و بعد التحقيق وبعد الاستماع إلى العضو المقرر وبعد المداولة قانونا قضى الس شكلا 

-38قانون الانتخابات والمـواد  148بقبول عريضة الطعن لـورودها و فـق القانـون و لا سيما المواد 

عا فقد أسس الس أما موضو من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .39

  :الدستوري قـراره علـى
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و التي أسفـرت عن إلغاء بعض أوراق التصـويت بحجة أا كانت مطويـة أكثـر من مـرة  

  .وبالتالـي تم احتساا ضمـن الأوراق الملغاة
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تصـويت ) 02(ورقة ، يتضـح أنه من بين الأوراق الملغاة هناك ورقتـي 19و التي بلغ عـددها    

 .                   نظاميتيـن لا يشـومـا أي عيـب

ا و هو نفس عدد الأصـوات التي تحصل صوت 65و اعتبار أن الطاعن كان قد تحصل على  -

 .عليها المترشح بوعـزة بوحفص الذي أعلن فائزا غدرا لكونه الفائز المترشـح الأكبـر سنـا

 67واعتبارا أن التحقيـق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصـوات المتـرشـح الطاعـن إلى  

 .ـواتصـوتا كما جاء في محضر فـرز الأص 65صـوتا بدلا من 

وعلى هـذا الأساس قضـى الـس الـدستـوري بأن المترشـح بركات بحـوص هـو المتـرشـح الفائـز 

ائيـا عن الـدائـرة الانتخابيـة البيـض و إلغاء فـوز المترشـح بوعزة بوحفـص عن نفـس الـدائـرة 

  .                   1الانتخابيـة

 مجال انتخاب أعضاء الس الشعبي الوطني هو ساعـة في 48إن ميعاد رفـع الطعـن خلال 

و من هنا " ميعاد لا يكفـي الطاعـن لتحضيـر دفاعه و في هـذا الصـدد يقـول الأستاذ مسعود شيهوب 

ساعـة أفضـل منهـا  48تبـدو المهلـة الممنوحـة للطاعـن في منازعات الانتخابات التشريعيـة على قصـرها 

و الاستفتـاء و لكنها هـي الأخـرى غيـر كافيـة في رأينـا لتحضيـر الطاعـن في الانتخابات الرئاسيـة 

وسائـل و أوجـه دعـواه ويـدل هـذا علـى انسيـاق المشـرع كثيـرا وراء الطابـع الخاص و المستعجـل 

 للمنـازعات الانتخابيـة ممـا أدى به إلـى تقصيـر المهل و المواعيـد بشكـل أخل بحقـوق المتقاضـي و

  . 2"بالضمانات المعروفـة إلى درجـة انعـدام الحـق أحيانا و استحالـة تحضيـر الـدعـوى 
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و على هذا الأساس يستحسن أن يتدخل المشرعّ و يوسّع في مهلة الطعـن إلى أجال تسمح 

ير بتحضيـر الدعوى الانتخابية في مجال الانتخابات التشريعيـة و إذا كان المشـرع التأسيسي الجزائري سا

المشـرع الدستوري الفرنسـي في مجال إسناد مهمة الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بالتشريعيات إذ 

   .1958من دستور فرنسا لسنة  59جاء في المادة 

Le Conseil constitutionnel statu, En cas de contestation, sur la 

régularité de l’élection des députés et des sénateurs.1 

فإن هناك دول أوكلت تلك المهمة إلى البرلمان ذاته كما فعل المشـرع الدستوري المصري حيث 

يختـص الس بالفصل في  ".1971من دستـور جمهورية مصر العربية لسنة  93جاء في نص المادة 

س بعـد صحة عضويـة أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعـون المقدمـة إلـى الـ

   .2"............إحالتها إلها مـن رئيسـه

و قـد علـق الفقهاء على هـذا النص حيـث يقـول الأستاذ عمـرو بركات بأن ما جاء في هـذا 

النص الدستـوري يجعل مجلس الشعـب صاحب الاختصاص بالفصل في صحة الطعون الخاصة بصحة 

تحقيـق في صحة الطعـون المقدمة إلى الس عضوية أعضائه بينما يقتصر اختصاص محكمة النقض بال

ومن تم يكون القول فصل في بطـلان العضويـة أو صحتها إلى مجلـس الشعـب أما رأي محكمـة النقض 

  .3فإنه لا يعـدو أن يكـون رأيا استشـاريا

إن المشـرع التأسيسي الجزائـري جعل مهمـة الفصل في المنازعات الانتخابية رئاسيـة كانت أم 

  .  شريعيـة من اختصاصات الـس الدستـوري ت

و بعد هذا سننتقل إلى دراسة المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت الخاصة 

  .بالإستفتاءات الشعبية و الانتخابات المحلية 

  

                                                 
1  Constitution de France .  1958 .  
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  المطلب الثاني

  يةمنازعات مشروعية عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاءات الشعبية والانتخابات المحل

سيخصص هـذا المطلب إلى الحديـث عن تلك المنازعات المتعلقـة بمشروعيـة عمليات التصويت 

الخاصة بالاستفتاءات الشعبية و الانتخابات المحلية المتكونة من االس الشعبية البلدية والولائية و هذا 

مجال الاستفتاءات في فرعيـن إذ يخصص الفرع الأول إلى الطعون المتعلقة بعمليات التصـويت في 

الشعبيـة أما الفـرع الثانـي فسيخصص إلـى المنازعات الخاصـة بصحـة عمليات التصـويت في مجـال 

  . الانتخابات المحليـة

  الفرع الأول

  منازعات مشروعية عمليات التصويت في مجال الاستفتاءات الشعبية            

لشعب في مسألة ذات أهميـة وطنيـة و هـو يعرف الاستفتاء الشعبي على أنه طلب الفتوى من ا

يمارس الشعـب " 1989دستورمظهـر من مظاهـر مباشـرة السيادة حيـث جاء في نـص المادة السابعـة من 

سيادته بواسطـة المؤسسات الدستـوريـة التي يختارها ويمارس الشعـب هـذه السيادة عن طريـق الاستفتاء 

وهـو نفس النص " يـس الجمهوريـة أن يلتجأ إلى إرادة الشعـب مباشرة وبواسطـة ممثليـه المنتخبيـن ولرئ

عرض موضوع معين على الشعب لأخذ رأيه فيه  هو يعرف الإستفتاء أيضا بأن. 1996دستـورالـوارد في 

  .1بالموافقة أو الرفض و هو نظام ديمقراطي

 171إلى    168من المواد لقـد نظم المشـرع الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الشعبي 

هـل .....من قانـون الانتخابات و يطـرح الاستفتاء الشعبـي بصياغـة سـؤال يكـون على النحـو الآتـي

 ؟أنتـم موافقـون علـى المطـروح عليكـم 
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و توضـع تحت تصـرف كل ناخب ورقتـان للتصـويت و بلونيـن مختلفيـن تحمـل إحـداهمـا كلمـة 

ـرى لا و يحـدد لــون أوراق التصـويـت في مجال الاستفتاءات الشعبية عن طريـق نعـم و تحمـل الأخ

  .1من قانون الانتخابات 168المرسوم الرئاسـي المنصوص عليه في نص المادة 

ت  ـو لقـد أجاز القانون لكل ناخب في حالة الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصوي

مكتب التصويت و يخطر الس الدستوري فـورا  و برقيا ـذا و ذلك بإدراج احتجاجه الموجود داخل 

من قانون الانتخابات في فقـرا الأولـى، و لقـد بين النظام  166الاحتجاج وهـذا ما تضمنته المادة 

المحدد لقواعـد عمل الس الدستوري الكيفية التي يرفع ا الاحتجـاج إذ يجـب أن يوقـع مـن قبـل 

ضمـن الاحتجـاج اللقب والاسم و العنوان و الصفة و يحتوي على عرض الوقائع و الطاعـن و يت

الأسانيد المبررة و الداعمة للاحتجاج ويسجل في الأمانة العامـة للمجلس الدستوري و بعد استلام 

من القانـون العضـوي المتضمـن نظـام  171المحاضـر وفـق الأشكال والآجال المنصوص عليها فـي المادة 

الانتخابات يعيـن رئيس الـس الدستوري مقـررا أو عـدة مقـررين لإعـداد تقاريرهـم حول الطعـون 

المرفوعـة إلى الس الدستـوري الذي يفصل في صحة عمليات التصـويت المرتبطـة بالاستفتاءات 

في كون أنه و في إلا انه يوجد فرق جوهري يتمثل .2الشعبيـة و بعـدها يعلن الس نتائج الاستفتـاء

  .3مجال الاستفتاء يمكن لأي ناخب من أن يطعن في عمليات التصويت

و ينعقـد الاختصـاص في مسألـة الفصـل في مشروعيـة عمليات التصـويت الخاصة 

و هذا يقابل  1996من دستور  163بالاستفتاءات الشعبيـة إلى الـس الدستوري و هذا ما تضمنته 

تور الفرنسـي التي جاء فيها بأن الس الدستـوري يسهـر على سلامـة من الدس 60نص المادة 

  .العمليات المتعلقـة بالاستفتاء ويعلـن النتائج 
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إنـه وفـي مادة الاستفتاء فإن المهام التقليديـة للقاضي الانتخابي تتضاعف بجملـة من المهام 

الـس الدستـوري في هـذه الحالـة يكـون الاستشاريـة و كذا بعامل تنظيـم تلك العمليـات كما أن دور 

  .   1قـريبـا مـن الـدور الـذي يلعبـه فـي مجـال الانتخابات الـرئاسيـة

و بعد دراسـة الطعون المتعلقـة بمشروعيـة عمليات التصـويت في مجال الاستفتاءات الشعبيـة 

ل التعديـلات التي يـراها ضروريـة يكـون للمجلس اـلدستـوري صلاحيـة تصحيـح الأخطاء الماديـة و إدخا

عدد الناخبين المسجلـين وعـدد المصوتين و عـدد الممتنعين و نسبة المشاركـة :ويتضمن إعلان النتائـج 

 . والأصـوات الملغاة و عـدد الأصـوات المعبـر عنها ثم عـدد المصوتـون بنعـم 

دولا تحدد فيه تلك النتائج و كذا عدد المصوتون بلا و يتضمن إعلان نتائج الاستفتاء ج

الخاصة بكل ولاية ونشير إلى أن الس  الدستوري و بعد الاطلاع على محاضر تركيز نتائج التصويت 

المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين 

لأعضائه المقررين و اعتبارا أن الس الدستوري لم يخطـر  بالخارج و بعد الاستماع. الجزائريين المقيمين

بأي احتجاج أو تصـويت و أنه بعـد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات، أعلن الس أن 

نتائج الاستفتاء حول الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية المعروض على الشعب الجزائري 

  : جاءت علـى النحـو الأتـي ءف أن نتائـج الاستفتـاحيث كشـ 2005/ 29/09بتاريخ 

 18.313.594: الناخبون المسجلون 

   14.606.344: الناخبون المصوتون

   3.707.250: الناخبون الممتنعون

 79.76: نسبـة المشاركـة

  171.231:  الأصوات الملغـاة

   14.435.113: الأصوات المعبر عنها

                                                 
1 Jean- pierre camby. Le conseil  constitutionnel, juge électoral, édition  1996 , p.197. 
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        14.057.371": نعم" المصـوتـون 

  1.....377.748":    لا"المصـوتـون 

و نشير إلى أن نتائج الانتخابات تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

الطعن الانتخابي يشبه دعوى الحسبة المعروفة في الشريعة الإسلامية خاصة "الشعبية كما نشير إلى أن 

رع فسح اال أمام كل ناخب من أن يطعن في العملية في مجال الاستفتاءات الشعبية لأن المش

  " . الانتخابية

إن إسناد مهمة الفصل في بعض الطعون الانتخابية إلى الس الدستوري فكرة تحتاج إلى 

الدراسة فإذا سلمنا بأننا أمام منازعة قضائية و المتمثلة في المنازعة الانتخابية فلماذا لم يوكل المشرع 

  . لى القضاء خاصة و أن الس الدستوريهذه المهمة إ

يفتقـر إلى العنصر المتخصص في اال القضائـي إذا استثنينا العضـوان المنتخبان من طرف 

السلطة القضائية و هما العضوان المنتخبان من طرف مجلس الدولة و المحكمة العليا كما جاء في نص 

ية أكثر منها قضائية، حيث أن أعضاءه ليسوا  كما أنه هيئة سياس. 1996من دستـور  164المادة 

      2كلهم قضاة مما يؤدي إلى إضفاء الصبغة السياسية عليه

و علـى هذا الأساس فإنه لماذا لا يتم التفكيـر في إسناد مهمة الفصل في جميع الطعـون 

كون الإشـراف الانتخابية محلية كانت أم رئاسيـة أم تشريعيـة أم استفتاءات شعبيـة إلى القضاء و ي

  .قضائيا على جميـع العمليات الانتخابية ممثلا في القضاء الإداري بوصفـه حاميا للحقـوق والحـريات 

و بعد دراسة هذا الفرع المتعلق بالمنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت في مجال 

الخاصة بالانتخابات الإستفتاءات الشعبية فإننا سنتطرق إلى منازعات مشروعية عملية التصويت 

  .المحلية 
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 الفرع الثاني

  منازعات مشروعية عمليات التصويت في مجال الانتخابات المحلية         

لقد أجاز المشرع الانتخابي الجزائري الطعن في مشروعية عمليات التصـويت المتمثلة في الاقتراع 

ضمانات فالاقتراع يجب أن يكون  ، الفرز وإعلان النتيجة ،حيث أن العمليات السابقة تحتاج إلى

من القانون العضوي المتعلـق بنظام  92سريا أما الفـرز فلا بدا أن يكون علنيا و قـد جاء في نص المادة 

بأنه يحق لكل ناخب حق  2007و 2004المعـدل و المتمم سنتـي  1997الانتخابات الصادر سنة 

  .المنازعة في مشروعية عمليات التصويت 

أوكلت مهمة استقبال الاحتجاجات و الفصل في  2004ادة و قبل تعديلها سنة إن هذه الم

الطعون المتعلّقة بالتشكيك في مشروعية عمليات التصويت في مجال الانتخابات المحلية إلى اللجنة 

الانتخابية الولائية التي تفصل بصفة ائية في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها و تصدر قرارات في 

قصاه عشرة أيام و يشترط في الاحتجاج المرفوع إليها أن يودع في المكتب الذي صوّت فيه أجل أ

يقوم هذا الأخير بإرساله  صاحب الاحتجاج و يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم

  .إلى اللجنة الولائية المذكورة سلفا 

ويت في مجال الانتخابات المحلية يستفاد مما سبق بأن النزاعات المتعلقة بمشروعية عمليات التص

كانت تفصل فيها لجنة خاصة أناطها القانون بمهمة قضائية لأا تتألف من العنصر القضائي حسب 

من قانون الإنتخابات إذ تتكون من ثلاثة قضاة يعيّنهم وزير العدل و تجتمع بمقر  88نص المادة 

  . الس القضائي أو بمحكمة مقر الولاية عند الإقتضاء 

وأصبحت النزاعات المتعلقة  2004إن هذا الوضع تغير بتعديل قانون الانتخابات سنة 

بمشروعية عمليات التصويت من إختصاص القاضي الإداري و ينعقد الاختصاص إلى الجهة القضائية 

و تطور كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائيـة النتائـج، وه  )2(الإدارية المختصة في أجل يومين 

  .لحق بالمنازعة الانتخابية المحلية
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أيام كاملة ابتداء من تاريـخ  )5(تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه خمسة 

  .رفـع الدعـوى

  .يبلـغ القـرار تلقائيا و فـور صـدوره إلـى الأطـراف المعنيـة قصـد تنفيـذه

أيام كاملة  )10(مام مجلس الدولة خلال عشرة يكون القرار ائيا و قابلا للطعن بالنقض أ

  .1"ابتـداء من تاريخ التبليـغ 

يستفاد من النص الذي سلف ذكره أن المشرع فسح الطعن في مشروعية عمليات التصويت 

بالنسبة للانتخابات المحلية لكل ناخب و ذا المفهـوم فلو رفع شخصا انتخب في دائـرة انتخابية معينة 

  انتخابية غير مسموح له فيها بالانتخاب لرفضت دعواه شكلا طعنا في دائرة

لانعدام الصفة و يرفع هذا الطعن في ميعاد يومين كاملين يبدأ سرياا من تاريخ إعـلان اللجنة 

  .الانتخابية الولائية للنتائج 

ختصة من قانون الانتخابات استعملت عبارة الجهة القضائية الإدارية الم 92و إذا كانت المادة 

ج  وخاصة المادة .م.إج.بصورة عامة و مطلقة فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الواردة ق

منه ، تسمح بعقد الاختصاص القضائي في هذا اال من المنازعات الانتخابية إلي إحدى الغـرف  7

لجنة الانتخابيـة الولائيـة تأسيسا على أن قرارات ال) إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية(الإدارية  الجهوية 

  . 2من قـرارات الولايـة

  إننا نناشد المشرع الجزائري أن يتدخل و يعـدل من هذه الصياغة لأا صياغة غامضـة

و يحيل مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة، و عندما يثار الطعن في مشروعية عمليات  

لزم الغرفة الإدارية أن تصدر قـرارها في ظرف خمسة التصويت في مجال الانتخابات المحلية فإن القانون أ

أيام من تاريخ رفع الطعن إليها و يكون هذا  القـرار ائيا إذ يقبـل الطعـن بالنقض أمام مجلـس  )5(

تاريخ التبليـغ، ذلك أن مجلس الدولـة يعتبـر قاضـيا للنقـض بالنسبـة  من الدولـة خـلال عشـرة أيام كاملـة 
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مـن  11و الأحكام الصادرة ائيا عن الجهات القضائية الإدارية، وفقا للمادة  راراتلجميـع القـ

المتعلـق بمجلـس الـدولـة و إذا ما تم الفصل بإلغاء عمليات  01-98القانـون العضـوي رقم 

من قانون الانتخابات و  96يوما على الأكثـر، حسب المادة  45التصويـت،فيعاد الانتخاب خـلال 

اء فيها في حالة الفصل بعدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخـاب موضـوع الطعـن ضمـن التي ج

يــوما الأكثـر مـن  )45(نفـس الإشكال المنصـوص عليها في هـذا القانـون في ظـرف خمسـة و أربعيـن 

  .1»تاريـخ قـرار الفصـل

مجموعة من الطعون و نشير إلى أن هناك انتخابات تحدث في أوساط مهنية قد تظهر ا 

.تؤدي إلى ظهور منازعة انتخابية مهنية كما سيلي بيانه في الفصل الثاني  
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  الفصـل الثــانـي

  المنازعـات الانتخابيــة فـي المجــال المهنــي

يعتبر العمل حرية من الحريات الاقتصادية الحديثة ذات العلاقة المباشرة بأحد أهم المبادئ 

1996من دستور  37دأ ح رية الصناعة و التجارة المنصـوص عليه في المادة الدستورية ألا وهـو مب
ولا  1

شك لأن كل مهنـة يزاولها أصحاا فهم ملزمون و مجبـرون علـى اختيار من يمثلهم و من يدافع عن 

مصالحهم و يوجه أهدافهم ويوحدها ، وفي هـذا الصدد فإن الانتخاب يمثل الوسيلة المثلى التي يلجأ 

ها العمال و كل أصحاب المهن دف اختيار من يمثلهم إذ يجب أن يكون هذا الاختيار قانونيا و إلي

في حدود الضوابط القانونية المرعيـة التي حـددها المشرع في التشريعات المختلفـة التي تؤطر و تنظم كل 

  .مهنة على حـدة 

بات المهنيـة إذ سيقسـم إلى و سيخصص هذا الفصل إلى النزاعات التي تنشأ في مجال الانتخا

ثلاثة مباحث بحيث يتم تحديد مفهوم المنازعة الانتخابية في اال المهني في مبحث أول ثم يتم التطـرق 

في مبحث ثان أما المبحث الثالث . إلى النزاعات التي تثور في مجال انتخابات ممثلي المحامين

ابة المهندسين المعماريين أما المبحث الثالث فسيخصص إلى المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي نق

فسنحاول التطرق فيه إلى النزاعات المتعلقة بانتخاب ممثلي المهندسين المعماريين و كذا المنازعات 

  .المتعلقة بإنتخاب التشكيلات النقابية الخاصة يئات المهندسين الخبراء العقاريين
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  المبحث الأول

  بية المهنية و أنواعهامفهـوم المنازعة الانتخا

في هذا المبحث سنحدد مفهوم النزاع الانتخابي في اال المهني من خلال تعريف المنازعة 

الانتخابية المهنيـة و تحديد طبيعتها القانونيـة في المطلـب الأول أما المطلب الثاني فسيخصص إلى أنواع 

  .باختـلاف تنظيـم المشـرع لها النـزاع الانتخابي في اال المهني لأن المهـن تختلـف

  المطلب الأول

  المقصود بالمنازعـة الانتخابية المهنية و طبيعتها القانونية        

سيخصص هذا المطلب إلى فرعيـن حيث سنـدرس في الفـرع الأول تعريف المنازعـة الانتخابيـة 

  .ة للطعـون الانتخابيـة المهنيـةفي اال المهنـي بينما الفـرع الثاني ستحدد فيه الطبيعة القانوني

  الفرع الأول

  المقصود بالمنازعة الانتخابية المهنية

النقابة المهنية هي ذلك الاتحاد الذي يضم مجموعة من المتخصصين في مهنة معينة و يشترط 

في عضويتها عدة اعتبارات كالحصول على دراسة معينة أو مؤهل خاص أو لقب من ألقاب المهنة و 

  .1في أن ترفض الإعتراف بمؤهلات لا تراها كافية لعضويتها لها الحق

في الحقيقة لقد ندرت الكتابات حول هذا الموضوع خاصةً في الجزائر الأمر الذي صعّب   

  .الوصول إلى المراجع التي تفي بالغرض المطلوب
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تي يقصد إنه لا يمكن الحديث عن منازعة انتخابية مهنية دون وجود عملية انتخابية مهنية وال

ا تلك العملية الانتخابية التي تجري على مستوى مرفقي وتتعلق بالنقابات، المنظمات المهنية، 

  . 1الجمعيات

وتشكل العملية الانتخابية المهنية عنصرا فعالاً في انتقاء أعضاء االس النقابية التي ترعى  

  .شؤون المهنة وتؤطرها وتنظمها

ة الانتخابية في اال المهني، ويشار إلى أن المشرع المغربي إن التشريعات لم تعرف المنازع

إلى   09/ 97خصص الجزء الخامس من الباب السابع لمدونة الانتخابات الصادرة بالقانون رقم 

  .لكنه لم يحدد المقصود بالنزاع الانتخابي المهني. 2انتخاب أعضاء الغرف المهنية

ل بأنه وعندما نكون بصدد انتخابات مهنية فإن لقد ذهب بعض الفقهاء المصريين إلى القو 

مصطلح الطعون الانتخابية لا ينصرف إلى ذلك النوع من العمليات الانتخابية بالمعنى الفني لأن 

قانون مجلس الدولة المصري لم يدخل الطعون الانتخابية المهنية في اختصاصه في قانون مجلس الدولة 

  .  3الذي يحدد اختصاصاته

ف المنازعة الانتخابية في اال المهني بأا تلك المنازعة التي يرفعها أصحاب الصفة ويمكن تعري

والمصلحة أمام القضاء دف الطعن في شرعية العملية الانتخابية التي جرت في وسطهم المهني، 

المحور  وتنصب هذه الطعون على العمليات التحضيرية للعملية الانتخابية أو عملية الاقتراع والتي تعتبر

  .الأهم في عملية الانتخاب أو في عملة الفرز أو في إعلان النتائج

إن المنازعة الانتخابية المهنية والتي تظهر في مجتمع طائفي أصغر من اتمع السياسي تختلف 

عن المنازعة الانتخابية التي تكون في اتمع السياسي من حيث الخصائص ومن حيث إجراءات رفع 

خابية ومن حيث المواعيد ومن حيث التمثيل بواسطة محام معتمد لدى المحكمة الدعوى الانت
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كما أا قد تتميز ببعض الطعون الداخلية والتي تكون أمام الجهات التي تعلو الجهة التي يراد .العليا

  .انتخاا

ة وبعد هذا التعريف لا بد من تحديد طبيعة المنازعة الانتخابية والمهنية وهو موضوع الفكر 

  .                          الموالية

  الفرع الثاني

  الطبيعة القانونية للمنازعة الانتخابية المهنية

إن جانبا من الفقهاء و عند دراستهم لموضوع الطعون الانتخابية كانوا يعـرجون إلى موضوع  

أثرنا حتى   «: فت فودةالطعـون الانتخابيـة الناشئة في اتمع المهني وفي هذا الصدد يقول الأستاذ رأ

تكون الدراسة مكتملة الأوصال وشاملة لكل الانتخابات التي يكون لس الدولة اختصاصا قضائيا 

لبعض أحكام محاكم مجلس الدولة بمناسبة الانتخابات ....فيها أن نتعرض بسرعة وبإيجاز شديدين

 .»  ية وبعض الهيئات النفع العامالتي تجري في بعض الهيئات الأخرى مثل النقابات والأندية الرياض

إن الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري بصدد منازعات الانتخابات المهنية والتي ينظرها 

مجلس الدولة فإن ولايته عليها تكون ولاية مشروعية لا ولاية قضاء كامل، ومؤدى ذلك أن الدعوى 

د قرارات إدارية ائية ويكون موضوعها إلغاء التي ترفع في هذه الحالة هي دعوى الإلغاء التي توجه ض

هذه القرارات بالاستناد إلى توافر أحد أوجه الطعن عليها ويملك الس حيالها وقف التنفيذ والتعويض 

لسنة  47عن الأضرار التي أحدثتها متى رفعت هذه الطلبات بما يتفق وقانون مجلس الدولة رقم 

1972
1 .  

القرارات الإدارية المرتبطة بعملية انتخابات االس المهنية قرارات  ولقد اعتبر القضاء الإداري

إدارية منفصلة وقبل بمخاصمتها ن طريق دعوى الإلغاء بصورة مستقلة عن الدعوى الانتخابية العامة 

والأصلية المقررة أمام قاض الانتخابات، كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي المرسوم المتضمن النظام 
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وقبل ضده دعوى "   acte détachable"لانتخابات االس المهنية قراراً إدارياً منفصلاً  القانوني

الإلغاء بصفة مستقلة عن الدعوى الانتخابية المقررة لحل منازعات الانتخابات المهنية أمام القضاء 

اء المحاسبين الانتخابي وذلك بحكمه الصادر في القضية المتعلقة بلجنة الدفاع المهنية الخاصة بالخبر 

للدولة، كما اعتبر قضاء هذا الس قرارات مفتشي العمل المتضمنة أحكام انتخاب لجان المشروعات 

قرارات إدارية منفصلة وقبل ضدها دعوى الالغاء بصفة مستقلة عن الدعوى الانتخابية الأصلية وذلك 

  .cosson  et sain-denis  «1 «  في قضية 30/04/1940في حكمه الصادر بتاريخ 

كان هذا عن الأعمال السابقة عن العملية الانتخابية التي تنشأ داخل اتمع المهني، أما 

بخصوص العملية الانتخابية ذاا كتلك المتعلقة بانتخاب مجالس النقابات والغرف المهنية كغرفة 

القانون الاردني  الصناعة والتجارة والجمعيات والنوادي من دعاوى القضاء الكامل على نحو ما تضمنه

، إذ جاء في البند الأول الفقرة  1992 لسنة 12المتعلق بالمحكمة العليا الجديد والذي يحمل رقم  

  :الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات الهيئات التالية: تختص المحكمة بما يلي" التاسعة منه 

سجلة في المملكة وفي البلديات، غرفة الصناعة والتجارة، النقابات والجمعيات والنوادي الم

  .2"سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول

وقد تذهب المحاكم إلى مراقبة العملية الانتخابية المتعلقة بالمهن والجمعيات والنوادي الرياضية 

خابية لأنه يمكن للمحكمة وتبسط عليها رقابة القضاء الكامل فيما يتعلق بالنزاعات حول النتائج الانت

المختصة بنظر المنازعات الانتخابية المهنية وبعد فحصها للطعون أن تعلن أن الفائز هو زيد وليس 

  .عمر إعمالاً للقضاء الكامل الذي يوفر هذه الصلاحية

يستشف مما سبق بأنه يجوز مخاصمة القرارات الادارية المستقلة عن العملية الانتخابية عن 

الالغاء إعمالا بنظرية القرارات المنفصلة بينما نكون بصدد منازعة ادارية تنتمي  إلى  طريق دعوى

  .القضاء الكامل إذا كنا بصدد طعون موجهة ضد العملية الانتخابية ذاا
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ويلاحظ بأن النزاعات الانتخابية المهنية تتنوع بتنوع الأشخاص المعنوية المهنية وذلك ما 

  .سيلي بيانه

  نيالمطلب الثا

  أنواع المنـازعة الانتخـابية المهنية

تتعدد صور المنازعة الانتخابية في اال المهني باختلاف الجهة التي أشرفت على تنظيم العملية 

الانتخابية الهادفة إلى اختيار ممثلي هذا اتمع الطائفي أي المهني وفي هذا السياق فإن المنازعة 

بطعون انتخابية خاصـة بالمنظمات المهنيـة و هو موضوع الفرع الأول  الانتخابية قد تتعلق أحياناً تتعلق

  .و نزاعات تنصب أحيانا أخرى على الطعن في انتخاب ممثلي النقابات الخاصـة فـي الفـرع الثانـي

  الفرع الأول

  المهنية   تالمنازعـة الانتخابية المتعلقة بانتخاب ممثلي المنظما         

ا إلى المنظمات المهنية كهياكل و تنظيمات مستقلة متحققة ظهرت إلى تجدر الإشارة إبتداء

الوجود بالتماشي مع تطـور وظيفـة الدولة ذاا من دولة إلى أخرى، حارسة فممارسة فمحتكرة لبعض 

الأنشطة إلى موجه فمراقبـة فقط لنشاط الفـردي و قد جرت العادة على ألا يقحم المشرع نفسه في 

المهني هو مرفق  مت دقيقة جامعة و مانعة لكثير من المواضيع القانونيـة فالتقييجدل وضع  تعريفا

يهدف إلى تنظيم المهن الحرة المختلفـة و يتكون من تفريعات داخلية مقسمـة على أساس التخصص 

ما يعـرف بالنقابات المهنية   les ordes professionnelsالمهنـي أو الحرفـي و تشكل مجتمعـة 

من أطباء أسنان و الصيادلـة و الأطباء ( المهندسين ونقابات المهـن الطبية كنقابة المحامين   المختلفة

ويتميز التنظيم المهني أو المنظمة المهنية بمجموعة من الخصائص كتمثيل . 1و المحاسبين) البيطريين 

خبه من تـدابيـر المهنة لدى جميع الجهات وضمان الانضباط الداخلي بالنسبة  لأعضائه بموجب ما ينت

  .و إجـراءات من حيث قانون الانضباط للمهنـة
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و توقيـع العقوبات المناسبة كما يكـون الانضمام إجباريا لجميع المنتسبين للتنظيم المهني و 

يتولى أعضاء المهنة الإشراف على المهنة بأنفسهم من حيث التسيير و الإدارة و تكتسب المنظمة 

مما يخولها استقلالا إداريا و ذلك بإقامة أجهزة و هيئات تتكون من أعضاء  المهنية الشخصية المعنوية

علما أن هذا الانتخاب قد يمر سليما و قد يكون غير ذلك .1منتخبين من طرف أعضاء المهنة

ويعرف نزاعات قد تصـل إلى القضاء إذ  يمكن تعريف المنازعـة الانتخابية المتعلقة بالمنظمات المهنيـة 

الدعاوى و الطعون التي يرفعها أصحاب الصفة و المصلحة على الجهـة المثمتلة في مؤسسة  بأا تلك

النقابة ملتمسين من القضاء إلغاء تلك الانتخابات لوجود عيب شاا و التي تنصب على العملية 

ـي أعضاء الانتخابية أو الطعن في العمليات المرتبطة بالعملية الانتخابية و التي دف إلى انتخاب ممثل

المنظمات المهنيـة و التي تكون من اختصاص القاضي الإداري حسب نص المادة التاسعة من قانون 

مجلـس الدولة التي تضمنـت بعض الاختصاصات القضائية  العائـدة للمجلس و إذا كان هذا هـو 

بي في اـال المهنـي تعريف النزاع الانتخابي في مجال المنظمة المهنية فهناك نوع آخر من الطعن الانتخا

                                    .و هـو ما سيعـرض فـي الفـرع التالـي

  

  

  

  

 الفرع الثـاني

  المنازعـة الانتخابيــة المتعلقة بانتخاب ممثلـي النقابات العماليـة
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الصناعية في لقـد ارتبط قيام التنظيمات النقابية بنشوء و تطور الطبقة العمالية بعد قيام الثورة 

و من ثم أصبحت تمثل أهم التنظيمات التـي تعتبـر عن . أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

انشغالات العمال ومطالبهـم المهنية و الاجتماعية، لاسيما فـي ظـل التشريعات العمالية الحديثة ، التي 

دف إحداث التوازن المطلوب في  عملت من حيث المبدأ على تكريس الحقـوق و الحريات النقابية

بأن الحق النقابي معترف به لجميع  1996من دستور  56و لقـد جاء في نص المادة . 1علاقات العمل

المواطنيـن وعلى هـذا الأساس فإنه يحق لأي تجمع عمالي أن ينشأ تنظيما نقابيا يدافع عن حقوق 

نقابة العمالية بإيداع تصريح التأسيس لدى العمال و الدفاع عن مصالحهم المهنية و يتم تأسيس ال

  الهيئات العمومية المعنيـة

  :و الـذي يرفـق وجوبا بملـف يتكـون من 

قائمة بأسماء و توقيـع الأعضاء المؤسسيـن و هيئات إدارة التنظيم النقابي و حالتهـم المدنيـة  -

  .ومهنهـم و عناويـن مساكنهـم

  .الأساسـي نسختان مصادق عليهما من القانـون -

  .محضـر الجمعيـة العامـة التأسيسيـة -

هـذا و يتمتـع أعضاء التنظيم النقابي بعد تأسيسه بالحقوق و يلتزمون بالواجبات المحددة في 

  .2التشريـع والتنظيـم الساري المفعـول و كذلك القانون الأساسـي للنقابـة

ا كما هو الوضع في المنظمات المهنية و يكون الإنظمام إلى النقابات العمالية اختياريا لا جبر 

إن كل تنظيم عمالي يحتاج إلى نقابة عمالية ترعى مصالح العمال و تدافع عن حقوقه و يتم اختيار 

أعضاء النقابة العمالية عن طريق الانتخاب الذي يفترض فيه أن يجري بصفة سليمة و يمكن أن 

الطعـون القضائيـة و يمكن تعـريف المنازعة الانتخابية يشهد مظاهـر غير قانونية و هنا يفتح اال أمام 

في مجال النقابات العماليـة بأا مختلف الطعـون المتعلقة بعمليـة انتخاب أعضاء النقابات العمالية و 
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التي ترفـع من طرف ذوي الصفـة و المصلحة و هم الناخبون الذين شاركـوا في الانتخابات العماليـة 

من مشروع قانون  500القضاء المختص و هو القضاء العادي وقد تضمنت المادة والتي تعـرض على 

الإجراءات المدنية و الإدارية في الجزائر على أنّ القضاء الاجتماعي يختص بنظر المنازعات الانتخابية 

  1.الخاصة بإنتخاب مندوبي العمال 

 44 اري أن نص المادةو في دعوى تخص الانتخابات العمالية  ذهبـت محكمة القضاء الإد 

بشان النقابات العماليـة  يفـرق في وضوح بين إجراءات الترشيح و  1976لسنة  35من القانون رقم 

على نحو لا يسمـح بالقـول بان إجراءات الانتخاب تشمل و تتضمن . إجراءات الانتخابات 

الخاصـة ، فإذا ما ورد نص المادة فلكـل من هـاتين المرحلتيـن استقلالـه و إجـراءاته . إجراءات الترشيـح

من  عقـد الاختصاص بالطعن في إجراءات الانتخاب أونتيجة أمام المحكمة المدنية الجزئية فانه  44

يتعين قصـر هذا الحكم على إجراءات الانتخاب وحـدها دون إجـراءات الترشيـح بحيث أن الطعن 

لبي تصـدره جهة الإدارة يكـون أمام مجلس على هذه الأخيـرة و التي تتخذ شكل قرار ايجابي أو س

الدولـة  كما ذهبت المحكمـة إلى اختصاصها بنظـر الطعن في قوائـم اسم احد المرشحيـن من كشـوف 

الترشيـح لس إدارة اللجنة النقابية للعامليـن بالبنك الرئيس للتنمية و الائتمان و كـذلك اختصاصها 

اء قـرار استبعاد اسمه من قائمـة المرشحيـن لعضويـة اللجنة النقابية بنظر طلب المدعى وقف تنفيذ و إلغ

   . 2المهنيـة لعمـال النقـل البـري بالقاهـرة

إن الطعـون الانتخابيـة في اال المهنـي تأخـذ أشكالا و صورا متنوعـة ومتعـددة و ذلك ما 

  .سيلـي بيانـه في المطلـب الموالـي

 المبحــث الثانــي

  ومنازعاتها   ت ممثلي منظمة المحامينانتخابا
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تعتبر مهنة المحاماة من أقدم المهن التي عرفتها اتمعات البشـرية ومنها اتمـع الجـزائري، 

بسبب طبيعتها الخاصة لارتباطها بمرفق القضاء، فهي قديمة قدم العدالة نفسها، فقد كانت بينهما منذ 

قبل وجود لقب المحامي المتعارف عليه اليوم كما أا عرفت  وقد وجدت.  1القدم علاقة ترابط وتلازم

في كل الحضارات ويعد نابليون بونابارت أول من أصدر قانوناً ينضم مهنة المحاماة وكان ذلك في سنة 

18102.  

إن مهنة المحاماة موجودة في كل الدول وهي مهنة نبيلة لمن يمارسها على أصولها فهي مهنة 

رئيس القضاة روجيسيو وهي المهنة التي قال عنها . 3فاع والمدافعة عن المظلومالحقيقة والحق والد

إن المحاماة عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة ضرورية  " الأعلى في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر 

كالعدالة هي المهنة التي يندمج فيها السعي على الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا 

ن، المحام يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلا ينفصلا

  .4"عن غير طريق الولادة، غنيا بلا مال، رفيعاً دون حاجة إلى لقب، سيداً بغير ثروة

إن مهنة المحاماة هي مهنة تؤطرها منظمة خاصة بالمحامين وتنتخب من طرفهم وسيخصص 

  .لى التعريف بمنظمة المحامين وسير العملية الانتخابية والطعون المتعلقة ذه العمليةهذا المبحث إ

  

  

  

  

  المطلب الأول

  التعريف بمنظمة المحامين والهيئات المكونة لها
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في هذا المطلب وقيل الحديث عن النزاعات الانتخابية التي تعريفها منظمات المحامين 

بالهيئات المكونة لها تعريفاً ذه المنظمة قبل الولوج في الحديث سنتطرق إلى التعريف بالمنظمة و كذا 

  .عن العملية الانتخابية التي دف إلى انتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين

  الفرع الأول

  التعريف بمنظمة المحامين

إن المنظمات المهنية هي عبارة عن تجمعات لها وجود قانوني متميز عن وجود أعضائها حيث 

  .الشخصية المدنيةتكتسب 

إن منظمة المحامين هي عبارة عن تجمع يضم جميع المحامين الممارسين لمهنة المحاماة في إطار 

منظمة مهنية معينة فهي مؤسسة لها شخضية معنوية مثل المؤسسات العامة والشركات والوحدات 

خصية، مثل الممتلكات الشرعية ولها ممتلكاا الخاصة وأجهزا التمثيلية وتجتمع فيها عناصر الش

النقيب ومجلس : الخاصة وتعمل لحماية المصالح العامة للمهنة، ولها أجهزا التمثيلية الخاصة مثل

المنظم لمهنة المحاماة على أن منظمة المحامين تتمتع بالشخصية  91/04ولقد أكد القانون . 1المنظمة

لمعنوية، يرأسها نقيب ويتولى إدارا مجلس تتمتع منظمة المحامين بالشخصية ا"المعنوية إذ جاء فيها 

  . 2المنظمة، لها الأهلية لتمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين 

و يكون من نتائج اعتراف المشرع بالشخصية المعنوية لمنظمة المحامين ، عدة مزايا ، كأن تكون 

ة اشتراكات أعضائها و رسوم التسجيل و لها ممتلكات و أموال خاصة ا ، و أموالها تكون نتيج

  . أحيانا من الهبات و الوصايا 

  . و لمنظمة المحامين هيئات تمثيلية تتمثل في نقيب المحامين و مجلس منظمة المحامين 

إن منظمة المحامين هيئة خاصة تؤدي خدمة عمومية و هناك من يعتبرها جزء من شخصيات 

صف جهة شبه إدارية ، و هي هيأة رسمية ذات نفع عام تساهم القانون العام  و هناك من أعطاها و 
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في إدارة العدالة و هي جزء منتزع من مجموع الخدمات العامة ، كما أا تضطلع بوظيفة إدارية 

تتجلى في تنظيم شؤون المهنة ، كما أا تضطلع بدور تأديبي و أحيانا بدور قضائي ، ذلك أا تنطق 

و أن منظـمة المحامين تتكون من عدة  هيئـات ، و هو . دة مهام اجتماعية و لها ع. بأحكام قضائية 

  .عنوان الفكرة الآتية 

 الفرع الثاني 

  هيئات منظمة المحامين                                        

إن منظمة المحامين تتكون من عدة أجهزة أساسية لها دور فعـال في تنظيم المهنة وتأطـيرها ،  

فالجمعية العامة تتكون من كافة المحامين . عية العامة ، و مؤسسة النقيب ، و مجلس المنظمة كالجم

المسجلين في جدول المنظمة بما فيها المحامون المتربصون و ليس لها وظائف دائمة وهي لا تجتمع بصفة 

من القانون  33وهذا ما تضمنته المادة . دائمة بل تجتمع لمرات محدودة في السنة ، عند استدعائها 

تتكون الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في " المنظم لمهنة المحاماة ، إذ جاء فيها  91/04

جدول المنظمة و في قائمة المتدربين و تجتمع في دورة عادية مرة على الأقل في كل سنة و تحت رئاسة 

الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة  نقيب المحامين و في أوقات محددة في النظام الداخلي ، و عند

في دورة استثنائية بناء على قرار من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي أعضائها و لا تعرض عليها 

سوى المشاكل ذات الطابع المهني و القانوني و يضعها تحت نظرها مجلس المنظمة و ثلثا أعضائها على 

  . الأقل 

كافة النصائح المفيدة لس منظمة المحامين ، و يقدم النقيب و يجوز للجمعية العامة أن تقدم  

  " .تقريرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة أثناء السنة السابقة  

من ذات القانون بأنه لا تصح مداولات الجمعية العامة ما لم يحضرها  34كما أضافت المادة   

فإنه يجب أن يعقد اجتماع الجمعية  ثلثا المحامين القائمين بالعمل ، و إن لم يكتمل هذا النصاب

  .العامة لمنظمة المحامين ثانية في أجل أقصاه شهر و لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية 
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و في الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين صحيحة مهما  

  .   كان عدد الأعضاء الحاضرين 

أعضـاء منتخبين ، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنـوات ،  أما مجلس المنظمة فيتألف من

يتكون مجلس منظمة المحامين " المتعلق بمهنة المحاماة  04/ 91من القانون  36حيث جاء في نص المادة 

من أعضاء منتخبين يسـهرون على مصالح المهنة المعنوية و المادية و الدفـاع عنـها ، و يقوم برئاسة هذا 

  .س نقيب ، يوزع هذا الأخير المهام بين أعضاء الس و يسهر على تنفيذها ال

و هناك جهاز آخر يتمثل في شخص النقيب الذي يختار من طرف أعضاء مجلس المنظمة 

من القـانون السـابق ذكــره ،و يتولى  42لعهدة انتخابية تقـدر بثلاث سنوات حسب ما جاء في المادة 

  . مجلس المنظمة و يمثل النقابة في جميع النشاطات نقيب المحامين رئاسة 

و في الأخير نشير إلى أن مجموع منظمات المحامين تشكل اتحادا يسمى الاتحاد الوطني 

لمنظمات المحامين تربطه علاقة تنسيق بوزير العدل و يكون هدفه مهنيا فقط و يتمتع بالشخصية 

  .   1المعنوية 

وأجهزة منظمتها سنتطرق إلى سير العملية الانتخابية        و بعد التعرف على مهنة المحاماة 

  .الطعون المتعلقة ا 

  

  

  

  المطلب الثاني 

  :سير انتخابات منظمة المحامين و الطعون المتعلقة بها  
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سيخصص هذا المطلب إلى سير العملية الانتخابية الخاصة بمجلس نقابة المحامين في الفرع 

  .ع الثاني إلى الحديث عن الطعون المتعلقة ذه العملية الانتخابية الأول ، بينما سيخصص الفر 

  الفرع الأول

   سير انتخابات منظمة المحامين

حتى تتم العملية الانتخابية المتعلقة بمنظمة المحامين، يجب أن يكون الفرد محاميا و مسجلا في 

 الانتخابات الهادفة إلى اختيار الجدول الخاص بالمحامين و يمكن للمحامين المتربصين أن يشاركوا في

  . مؤسسات النقابة

و تجري انتخابات أعضاء مجلس منظمة المحامين عن طريق نظام الاقتراع الاسمي و تنظم فيها 

الشهر الذي يلي الافتتاح القانوني للسنة القضائية و عند الضرورة يحدد الانتخاب من طرف وزير 

يه تقليص أعضاء مجلس منظمة المحامين يباشر هذا الأخير العدل و في حالة المانع الذي يترتب عل

تعويضهم بمترشحين متحصلين على أغلبية الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة و هذا في الشهر 

  .الذي يلي المانع ، و إذا استحال هذا التعويض تجري انتخابات جزئية

و لا . من تاريخ الانتخاب ترسل الترشيحات إلى نقيب المحامين قبل ثلاثة أيام على الأقل

و لا يمكن للمحامي الذي . سنوات على الأقل خدمة فعلية 5يمكن أن يترشح إلا المحامون الذين لهم 

  .1صدرت ضده عقوبة تأديبية قاضية بالمنع المؤقت أن ينتخب عضوا في مجلس منظمة     المحامين 

و تجدر .  2نظمة المحامينإن الأحكام السابقة جاءت أيضا في النظام الداخلي الخاص بم

الإشارة إلى أن مجلس المنظمة و عندما ينتخب نقيبا من بين أعضائه فإنه يشترط في النقيب المنتخب 

و يتم انتخاب النقيب من  04 /91من القانون  45سنوات، على نحو ما جاء في المادة  07أقدمية 

الأصوات المطلقة في الدور الأول     بين أعضاء مجلس المنظمة ، أما هذا الأخير فينتخب بأغلبية
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ونشير إلى أن عملية التصويت يمكن أن تباشر عن طريق الوكالة . وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني 

  .والتي تكون في شكل استمارة خاصة بتوكيل تعدها نقابة المحامين

، إلا أن 1مةويودع التفويض بالانتخاب من قبل المحامي الموكل شخصيا لدى أمانة المنظ

انتخابات منظمات المحامين غالبا ما تشهد صراعات و حملات انتخابية قوية و حساسة أكثر من 

غيرها من المهن الأخرى ، نظرا للتكوين القانوني لأصحاب هذه المهنة ، كما أا الأكثر عرضا على 

  .ين القضاء ، و سنعالج في الفرع الموالي الطعون الخاصة بانتخاب ممثلي المحام

  الفرع الثاني

  الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي المحامين   

يقصد بالنزاع الانتخابي في مجال انتخاب ممثلي المحامين تلك الدعوى التي يرفعها أصحاب 

الصفة والمصلحة دف الطعن في العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين 

المختص قانونا، ويمكن الطعن أيضا في العمليات المنفصلة عن عملية والتي تكون أمام القضاء 

  . الانتخاب الرئيسية، كقرارات رفض الترشيحات

إن الطعن الانتخابي في مجال انتخابات منظمة المحامين لا يمكن أن يثار من حيث الصفة إلا 

وقد أكد مجلس الدولة على من طرف المحامين الذين يمارسون المهنة حسب الشروط المحددة في القانون 

 40ويمكن أن يثار الطعن الانتخابي أيضا من طرف وزير العدل وهذا ما تضمنته المادة  2هذا الشرط

  .من قانون المحاماة

وتجب الإشارة إلى أن صفة الطاعن شرط من شروط رفع الطعن الانتخابي، ويجب أن يتوفر 

في هذه الحالة إنما يتمثل في نقابة المحامين وقد  هذا الشرط في المدعي والمدعى عليه، والمدعى عليه

رفض مجلس الدولة وبغرفه اتمعة طعنا انتخابيا رفع ضد المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات 

أعضاء مجلس نقابة المحامين لناحية عنابة بحجة أن الصفة تنعدم في المكتب المشرف على العملية 

                                                 
 .�ن ا�"ظ�م ا�دا=(# ا�=�ص ��F"$ ا�����9ة 105ا���دة  1

 52:، ص2003ا�*دد ا�را��، �"$  ��($ ��(س ا�دو�$،  2



المنازعات الانتخابية في المجال المهني        

78 
 

 

عد دفع تقدم به محافظ الدولة الذي أشار بأن المدعى عليه المتمثل الانتخابية وقد جاء هذا القرار ب

في المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس النقابة لناحية عنابة لا يمكن اعتباره 

المتعلق بمجلس الدولة ذلك أن  01-98من القانون العضوي  9منظمة مهنية وطنية بمفهوم المادة 

ظمة تتمتع بشخصية معنوية ويرأسها نقيب يتولى إدارا ولها الأهلية لتمثيل نقابة المحامين لها من

  .04-91من قانون  32المحامين في دائرة اختصاص معينة وهذا ما تضمنته المادة 

   32وبما أن هذا الطعن جاء مخالفا للشروط الشكلية الواجب مراعاا الواردة في المادتين 

ج فإن مجلس الدولة يقضي بعدم قبول الطعن .م.ج.أ.من ق 459ادة من قانون المحاماة وكذا الم 40و

  .1لسوء توجيهه

إن الطعن الانتخابي في مجال انتخابات مجلس نقابة المحامين يمكن أن يباشر بصفة فردية أي   

  .أن المصلحة مشتركة ايرفع من طرف محام فقط أو يمكن أن يرفع بصفة جماعية طالم

مة المحامين وخلال عملية الاقتراع فإنه تنتدب لجنة داخلية تكلف ويجب أن نشير إلى أن منظ  

بالإشراف على العملية الانتخابية وتستقبل الطعون والاحتجاجات التي يتقدم ا المحامون المحتجون 

أثناء عمليات التصويت المتمثلة في الانتخاب والفرز وحساب النتائج، ويبث مكتب الجمعية في هذه 

ويحاط وزير العدل بذلك والذي يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة  المشاكل ابتدءا

خلال شهر من تاريخ استلامه للمحضر المحرر في الانتخابات والذي يجب )مجلس الدولة حاليا(العليا

  . أيام من تاريخ الاقتراع 8تبليغه لوزير العدل خلال 

تعلقة بنقابات المحامين ينعقد للقاضي الإداري ويجب أن إن الاختصاص القضائي وفي جميع النزاعات الم  

المنظم لمهنة المحاماة بشكل يتناسب والتطور الحاصل  04- 91من قانون  40نشير إلى أنه يجب تعديل نص المادة 

وبالنتيجة فإن قانون  1996 في مجال القضاء في الجزائر، ذلك أن المشرع كرس الازدواجية القضائية بموجب دستور

والأكيد أنه وعند تعديل قانون المحاماة فإن المشرع قد سيستبدل عبارة المحكمة العليا  1996اماة صدر قبل سنة المح

  .بعبارة مجلس الدولة
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و يجب أن نشير إلا أن منظمة المحامين هي هيئة جهوية و مع ذلك فإن المشرع أسند الإختصاص في 

في مجلس الدولة ، الذي ينظر فيها إبتداءا ، علما أن   مجلس الدولة لا  نزاعاا الانتخابية إلى القضاء الإداري ممثلا

 .                                      يختص إلا بالنزاعات المتعلقة بالهيئات الوطنية 

و يقترح إعادة النظر في قانون المحاماة الجزائري و بالأخص في المواد المتعلقة بالطعون الانتخابية 

نظمة المحامين ، فلماذا لا يسند الاختصاص في هذا اال إلى المحاكم الإدارية أي الغرف الخاصة بم

الجهوية حاليا ، و يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون الانتخابية المتعلقة بمنظمات المحامين 

القضاء وتكون الدعوى الانتخابية بعريضة توجه إلى . استئنافا تحقيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي 

الإداري  بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة عكس النزاعات الانتخابية السياسية 

والتي ترفع بإجراءات مبسطة كما سلف الذكر فقد أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وبتاريخ 

10/03/1993 لس الجهوي لنقابة قرارا مؤداه عدم قبول الدعوى شكلا لأن رافع الدعوى ضد ا

المحامين لم يعتمد محاميا معتمدا لدى المحكمة العليا و في هذا مخالفة صريحة لأحكام المادتين          

  .1ج.م.ج.أ.من ق 239-240

ويختص بالطعون الانتخابية الخاصة بمنظمة المحامين وكذلك إغفال إدراج اسم أحد المرشحين    

  . القضاء الإداري

لطعون الانتخابية الخاصة بالنزاعات انتخابات منظمة المحامين سننتقل إلى بعد الحديث عن ا  

المبحث الثالث والذي سنتطرق فيه إلى انتخابات ممثلي المهندسين المعماريين والمهن الطبية ومنازعاا 

  .الانتخابية

نتخابية الخاصة و بعد دراسة الطعون الانتخابية الخاصة بمنظمة المحامين سننتقل إلى دراسة الطعون الا

  .بإنتخابات مهنة المهندس المعماري و كذا مهنة المهندس الخبير العقاري في المطلب الموالي 
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  المبحث الثالث

  انتخابات ممثلي المهندسين المعماريين والخبراء العقاريين القضائيين ومنازعاتها الانتخابية

ين المعماريين وكذا ممثلي الخبراء سيخصص هذا المبحث إلى معالجة انتخابات ممثلي المهندس  

العقاريين القضائيين وبعد ذلك سنتطرق إلى الطعون والاحتجاجات الانتخابية في مجال هاتين المهنتين 

  .وسيكون ذلك في مطلبين

  المطلب الأول

  انتخابات نقابة المهندسين المعماريين ومنازعاتها الانتخابية

ثلي المهندسين المعماريين في فرع أول أما الفرع سنستعرض في هذا المطلب كيفية انتخاب مم  

  .الثاني فسيخصص إلى منازعات انتخابات نقابة المهندسين المعماريين

  الفرع الأول

  انتخابات ممثلي المهندسين المعماريين

تعرف الهندسة المعمارية بأا التعبير عن مجموعة من المعارف والمهارات اتمعة في فن البناء    

  .1انبعاث لثقافة ما وترجمة لهاكما هي 

الكيفيات المسيرة  1996سبتمبر  02المؤرخ في  96/293و لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

للهيئات النقابية للمهندسين المعماريين و لقد جاء في الفصل الأول من هذا المرسوم بأن الجمعية 

لين في الجدول المحلي و من ممثل عن الوزارة العامة المحلية تتكون من مجموع المهندسين المعماريين المسج

المكلفة بالهندسة المعمارية و تجتمع الجمعية العامة المحلية مرتين في السنة في دورة عادية وباستدعاء من 
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أو باستدعاء من رئيس الس الوطني  3/2رئيس مجلس النقابة المحلي أو بطلب من ثلثي أعضاء 

  .1للنقابة

أن الس المحلي لقابة للمهندسين المحليين يتكون من سبعة أعضاء تتجه و تجدر الإشارة إلى 

الجمعية العامة المحلية لمدة أربع سنوات و من ممثل عن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية و لا تنتحب 

 في الس المحلي إلا المهندسون المعماريون الحائزون على الجنسية الجزائرية و المسجلون في الجدول

الذين تنهي  المحلي و الذين سيعدون الاشتراكات، و ينظم رئيس النقابة المحلية المهندسين المعماريين

مهامه انتخابات الس المحلي الخاصة بالفترة الموالية و ذلك خلال الثلاثي الأخير من عهدته 

  .الانتخابية 

ون من خمسة أعضاء من و يعين رئيس الس المحلي لجنة مهمتها تحضير الانتخابات و تتك

  .بين أعضاء الجمعية المحلية و لا يمكن انتخاب أعضاء هذه اللجنة 

إن مهام هذه اللجنة استقبال الترشيح وتحديد قائمة المرشحين ومكان الاقتراع ولقد جاء في 

من المرسوم التنفيذي الذي سبق ذكره بأن أعضاء الس المحلي يتم انتخام عن طريق  11المادة 

لاقتراع السري المباشر وفي حالة ما إذا تساوت أصوات مرشحين أو عدة مرشحين فيتم اعتماد عنصر ا

  .2الأقدمية وإذا كانت الاقدمية متساوية فيتم تحديد الفائز عن طريق السحب بالقرعة

من المرسوم التنفيذي المحدد للكيفيات النقابية الخاصة بالمهندسين  19لقد بينت المادة 

ين بأن المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين  يتشكل من أعضاء االس المحلية وأربعة ممثلين المعماري

  .تنتخبهم الجمعيات العامة المحلية وأعضاء الس الوطني للنقابة

عضــوا  14وهنــاك مجلــس وطــني يســمى الــس الــوطني لنقابــة المهندســين المعمــاريين ويتكــون مــن 

ســنوات ومــن مممثــل عــن الــوزير  04بـــ ء اــالس النقابيــة المحليــة لعهــدة تقــدر ينتخــبهم المــؤتمر بــين أعضــا

  المكلف بالهندسة المعمارية ينتخب الس هذا رئيسا من بين أعضائه وكاتبا عاما وأمينا للخزينة  
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وإذا استقال الس الوطني بصفة جماعيـة يعـين الـوزير المكلـف بالهندسـة المعماريـة لجنـة تتكـون 

 120عضــــــاء تــــــابعين للمجــــــالس المحليــــــة يتكلفــــــون بتنظــــــيم انتخابــــــات في أجــــــل لا يتجــــــاوز أ 05مــــــن 

ولقد أوضح النظام الداخلي بأن عملية التصويت تكون بحضور المحضر القضـائي ويمكـن للعمليـة .1يوما

  :وطعون في شرعيتها كما سيلي بيانه تالانتخابية الخاصة بالمهندسين المعماريين أن تشهد احتجاجا

  ع الثاني الفر 

  منازعات انتخابات ممثلي المهندسين المعماريين

إن النصوص القانونية التي تنظم مهنة المهندس المعماري في الجزائر ، لم تتكلم عن القواعد التي 

تحكم النزاعات و الإحتجاجات المرتبطة بالعملية الإنتخابية الخاصة بممثلي المهندسين المعماريين و 

ظام الداخلي الخاص ذه النقابة و المنبثق عن المؤتمر الوطني المنعقد في دورته لكن بالرجوع على الن

فإننا نجد بعض المواد التي تحدثت عن الإحتجاجات    و  2006العادية خلال ماي و جوان 

الطعون الإنتخابية التي قد تحدث بصدد العمليات الإنتخابية الهادفة إلى إختيار أعضاء نقابة 

  .عماريين المهندسين الم

و لقد جاء في المادة السابعة من النظام الداخلي المذكور سلفا بأن رئيس الس المحلي لنقابة 

المهندسين المعماريين يتولى تبليغ محضر نتائج الإنتخابات الخاصة بإختيار أعضاء النقابة المحلية إلى 

  .أعضاء الس المحلي  الس الوطني ، خلال أجل خمسة عشرة يوما التي تلي عملية إنتخاب

و لقد تكلمت المادة الثامنة من النظام الداخلي لهيئة المهندسين المعماريين الجزائريين عن 

الإحتجاجات التي قد تثور في مادة الإنتخابات ، حيث جاء في هذه المادة بأن قرارات رئيس الس 

  .س الوطني المحلي و المتعلقة بتحضير الإنتخابات تقبل الطعن أمام ال

و أن قرارات لجنة التحضير  و تنظيم الإنتخابات تقبل الطعن أمام الغرفة الإدارية للمحكمة 

المختصة إقليميا ، و أضافت ذات المادة بأن قرارات الس الوطني و المتعلقة بالمصادقة على تلك 
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رف المحكمة المختصة الطعون لا تقبل الإستئناف ، و في حالة عدم المصادقة على الإنتخابات من ط

  .، فإن اللجنة و كذا الس المحلي المنتهية عهدته لا يجوز له الطعن بالنقض 

و أكدت المادة التي سبق ذكرها بأنه و في حالة عدم المصادقة على الإنتخابات من طرف 

الس الوطني و بناءا ، على  إخطار من شخص واحد أو أكثر من أعضاء الجمعية العامة و من 

طرف المحكمة ، فإن الس الوطني يعين لجنة تتكون من خمسة أعضاء ، من أجل إعادة تنظيم 

الإنتخابات خلال أجل شهر إبتداء من صدور القرار ، و يكون أعضاء اللجنة و رئيس الس المحلي 

   1.، المسؤولين على عدم إحترام التنظيم غير قابلين للترشح و لمدة زمنية قدرها أربع سنوات 

يستفاد مما سبق بأن النظام الداخلي الخاص بنقابة المهندس المعماري سمح بالطعن في شرعية 

العمليات التمهيدية و التحضيرية للعملية الإنتخابية و يستنتج أيضا بأن الطعون في مجال العمليات 

لنقابة المهندسين . التحصيرية الخاصة بالإنتخابات المحلية الهادفة إلى إختيار أعضاء االس المحلية

  .المعماريين يتبع فيها الطعن الرئاسي و الذي يكون أمام الهيئة التي تعلو الهيئة المعنية بالأمر 

من النظام الداخلي السلف الذكر على أن نتائج الدورة الإنتخابية  24كما تكلمت المادة 

رية التابعة للمحكمة المختصة إقليميا الخاصة بمؤتمر المهندسين المعماريين تقبل الطعن أمام الغرفة الإدا

خلال ثلاثة أشهر يبدأ سرياا من تاريخ تبليغ النتائج على السيد الوزير المكلف بالهندسة أو ممن لهم 

للمؤتمر و يقع على الرافضين عبء  صفة التحجج ضد الطرق التنظيمية ، و نتائج الدورة الإنتخابية 

لية و كذا أعضاء الس الوطني ، و ينفذ هذا التبليغ بواسطة التبليغ إلى جميع رؤساء االس المح

  .المحضر القضائي 

إن جميع النصوص المتعلقة بمهنة المهندس المعماري بما فيها النظام الداخلي لم تبين طرق الطعن 

 في الإنتخابات المتعلقة بإختيار أعضاء الس الوطني ، إلا أنه يمكن القول بأن إختصاص الطعن في

مشروعية العملية الإنتخابية هذه ، إنما ينعقد لس الدولة على إعتبار أننا أمام منظمة مهنية وطنية و 
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أن المشرع أناطه بالفصل في قضايا المنظمات المهنية حسب القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة 

  . 1998الصادر في سنة 

بمهنة المهندس المعماري، و عدم إهمال يقترح على المشرع إثراء النصوص القانونية الخاصة 

الجوانب المتعلقة بالطعون الإنتخابية في شرعية الإنتخابات و يقترح على المشرع التدخل بشكل يبين 

الكيفيات و الإجراءات الخاصة بالطعون و الإحتجاجات المتعلقة بالإنتخابات المهنية تحقيقا لمبدأ 

 .           عمال خاضعة للقانون المشروعية ،الذي يقتضي أن تكون جميع الأ

بعد دراسة منازعات انتخابات ممثلي المهندسين المعماريين سنستعرض مهنة أخرى و هي مهنة 

  .الخبير العقاري 
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  المطلب الثاني 

  سير انتخابات ممثلي الخبراء العقاريين و منازعتها 

ية المتعلقة بمهنة الخبير العقاري سيخصص هذا المطلب إلى الحديث عن العملية الانتخاب

وسيرها من خلال القوانين التي تنظم هذه المهنة و هذا في فرع أول أما الفرع الثاني فسيخصص إلى 

  .المنازعات التي تثور بصدد انتخابات الخبراء العقاريين 

  الفرع الأول

  سير انتخابات ممثلي الخبراء العقاريين

- 95ائر تؤطرها  نصوص قانونية متعددة نذكر منها الأمر رقم إن مهنة الخبير العقاري في الجز 

و  1996مارس  06المؤرخ في  95- 96و كذا المرسوم التنفيذي رقم . 19951فبراير  01المؤرخ في  08

هي مهنة من المهن المنظمة لها أجهزا و هيئاا التي تشرف عليها و يتم اختيار ممثلي المهنة عن 

  .طريق الانتخاب

الشروط الواجب توافرها لممارسة الخبير العقاري   95/96ددت المادة الثالثة من الأمر وقد ح

كما أن هذه المهنة تحتوي على عدة أجهزة و هياكل تنظم و تضبط طرق ممارسة المهنة نذكر منها 

للهيئة  الس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين الذي يتشكل من رؤساء االس الجهوية التابعة

  . 96/ 95من المرسوم  5و من مندوبين منتخبين حسب مفهوم المادة 

وينتخب المندبون عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، بنسبة عشر عدد المهندسين الخبراء 

  . 2العقاريين القابلين للانتخاب
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مقارها في  و تكون 3و هناك مجالس جهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين و عددها 

سنوات من بين  )3(مدينة الجزائر و وهران و قسنطينة،و تتشكل هذه االس من أعضاء لمدة ثلاث 

المهندسين الخبراء العقاريّين المسجلين في قائمة الهيئة و الموجودة مقارّهم المهنيّة في الدائرة الإقليمية 

  :للمنظمة المطابقة، و ذلك حسب النسب الآتية 

  .أعضاء  7مهندسا خبيرا عقاريا، سبعة  حتى ثلاثين-

  .من واحد و ثلاثين إلى خمسين مهندسا خبيرا عقاريا، تسعة أعضاء -

  . 1عضوا 11أكثر من مهندسا خبيرا عقاريا -

و تنظم انتخابات االس الجهوية لهئية المهندسين الخبراء العقاريين من طرف رئيس الس 

نتهاء، و من مساعدة العضو الأكبر سنّا في الثلاثي الأخير الجهوي الذي أوشكت عضويته على الا

من عضويته الجارية، و يعلم بمكان إيداع التصريحات بالترشّح خلال شهرين قبل الانتخابات وبصفة 

  .فردية و برسالة موصى عليها كل المهندسين الخبراء العقاريين الناخبين بعنوان المنطقة 

 المترشحين المسجلين في القائمة الانتخابية الخاصة يئة و يختار كلّ ناخب مترشحا من بين

  .المهندسين الخبراء العقاريين 

، و 2و تـعتبر في حكم الملغاة كل ورقة تصويت تعبر عن اختيار عدد أعلى من النسـبة المطبـقة

توبة يمكن التفويض في مجال التصويت الخاص بإنتخابات االس الجهوية شريطة أن يكون بوكالة مك

ممضاة من طرف الموكّل، و يكون وكيلا عضوا يتنمي إلى نفس المهنة و لا يحق للموكل أن يزوّد بأكثر 

  . 3من وكالتين
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و لا يصحّ انتخاب الس الجهوي للهيئة إلاّ إذا شارك ثلثا منتخبي المنطقة على الأقل وإذا 

ما موالية و تصح الانتخابات حينها يو  15لم تتحقق نسبة المشاركة المحدّدة ينظم اقتراع ثان خلال 

  . 1مهما كان عدد الناخبين

و تعلن النتائج من طرف رئيس الس الجهوي الذي أوشكت عهدته على النهاية وينتخب 

الرئيس الجديد من بين أعضاء الس الجهوي في جلسة خاصة يرأسها أكبر أعضاء المكتب سنا وفي 

 2الجهوي يستخلفه المرشح الأحسن ترتيبا في القائمة حالة شغور منصب عضو من أعضاء الس

ويمكن أن تكون الانتخابات المتعلقة باختيار أعضاء الهيئات النقابية الخاصة بمهنة المهندسين الخبراء 

  .العقاريين محل نزاعات قضائية و هو عنوان الفكرة الموالية 

  الفرع الثاني   

   اء العقاريينمنازعات انتخابات ممثلي المهندسين الخبر 

المتعلّق بمهنة الخبير  1995فبراير  1المؤرخ في  95/08يجب أن نشير في البداية إلى أن القانون رقم 

المحدّد لكيفيات تنظيم هياكل  1996مارس  6المؤرخ في  96/95العقاري، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 

خابية المتعلّقة بانتخابات المهندسين الخبراء مهنة المهندس الخبير العقّاري لم يوضحا مسألة الطعون الانت

المنظّم لمهنة المحاماة و الذي وردت فيه بعض المواد  91/04العقاريين، كما هو الشأن بالنسبة للقانون 

  .التي تتكلّم عن الطعن الانتخابي في مجال انتخابات ممثلّي المحامين 

تعلّق يئة المهندسين الخبراء العقاريين و أمام هذا الوضع وجب الرجوع إلى النظام الداخلي الم

 . 19993جويلية  20و  19المصادق عليه بتاريخ 

بعد البحث في هذا النص لم نجد أي إشارة إلى النزاعات و الطعون الإنتخابية المتعلقة و 

 بالعمليات الإنتخابية الخاصة بإنتخاب ممثلي المهندسين الخبراء العقاريين و أمام هذه الحالة وجب
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العودة إلى القواعد العامة من حيث إجراءات التقاضي بخصوص المطاعن التي تثار في إنتخاب ممثلي 

  .أعضاء المهنة 

إن أجهزة المهندسين الخبراء العقاريين متعددة فمنها االس الجهوية و كذا الس الوطني 

مقصورا على أعضاء الهيئة وحينما يثار النزاع الإنتخابي فإن حق الطعن في شرعية الإنتخاب يكون 

الناخبة لكل مجلس، فإذا كنا بصدد انتخابات جهوية فإن الطعون تثار من طرف المهندسين الخبراء 

العقاريين الذين انتخبوا الس الجهوي و يرفع الطعن في ميعاد زمني معين أمام القضاء المختص قانونا 

أمام منظمة مهنية و قد يكون هذا الحكم الصادر و الذي يعتبر في هذه الحالة القضاء الإداري لأننا 

  .قابلا للإستئناف إن قرر القانون ذلك 

أما إذا كنا بصدد الطعن في انتخابات الس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين والذي 

ولة يعتبر منظمة مهنية مركزية فإن الطعن في صحة النتائج أو شرعية الانتخاب يكون أمام مجلس الد

ي            باعتباره هيئة متخصصة في مجال المنازعات الإدارية كما تضمن ذلك القانون العضو

و يرفع هذا الطعن من الأعضاء المشاركين في العملية الإنتخابية الهادفة إلى اختيار الس  98/011

        .الوطني الذي يشرف على مهنة المهندس الخبير العقاري و في ميعاد زمني معين 

و قد يعطي القانون صفة الطعن في العملية الإنتخابية المهنية للوزير المختص كوزير الهندسة 

  .إلخ ....أووزير العدل في مجال إنتخابات المحامين 

و على المشرع ان يتدخل ليبين الإجراءات و الآليات القانونية التي تمكن من الطعن في 

بات هيئة المهندسين الخبراء العقاريين لأن النصوص الحالية غير العمليات الإنتخابية المتعلقة بإنتخا

  .واضحة في هذا اال 
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  : الـخـاتـمـة 

في ختام هذه الدراسة المتعلقة بالمنازعة الانتخابية في االين السياسي و المهني و التي تركزت 

و التعديل الذي طرأ عليه سنة  1997على القانون العضوي المنظم للعملية الانتخابية الصادر سنة 

و كذا المنازعة الانتخابية في بعض المهن تم التوصل إلى جملة من النتائج و هي على النحو  2004

  :التالي 

قانونا موضوعيا و إجرائيا في مجال  1997يعتبر القانون العضوي للانتخابات الصادر سنة 

في مجال الاستشارات الانتخابية بما فيها الطعون  المنازعات الانتخابية كما أنه يعد الشريعة العامة

المتعلقة بالانتخابات المهنية لأنه قد يلجأ إليه أحيانا  في بعض الموضوعات التي تثور بصدد  

  .الإنتخابات المهنية 

حسنا فعل المشرع الجزائري إذ قضى على ذلك التبعثر الذي عرفته القوانين الجزائرية السابقة 

المنازعة الانتخابية مبعثرة بين القانون البلدي و القانون الولائي القديمين و كذا في  أين كانت أحكام

  . 1976نوفمبر  27نوفمبر،  14جوان،  03الأوامر المؤرخة في 

يستنتج أن المنازعة الانتخابية في اال السياسي هي أقصر منازعة من حيث مواعيدها كما 

  .قدة في الجزائر و في معظم الدول أا تتميز بإجراءات مبسطة و غير مع
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إن المنازعة الانتخابية في اال السياسي تعتبر قريبة من القاضي الإداري منه إلى القاضي 

 1997العدلي أو العادي و لقد أحسن المشرع الجزائري صنعا حينما عدل قانون الانتخابات لسنة 

المنازعات  ةعون الانتخابية المتعلقة وبكافحيث أناط القضاء الإداري بمهمة الفصل في الط 2004سنة 

  .التي ترتبط بالعملية الانتخابية بما فيها الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية 

يقترح على المشرع إصلاح قانون الانتخابات في بعض الجوانب المتعلقة بالطعون الانتخابية 

  :على النحو الآتي 

لانتخابية و تبيان الطريقة التي يرفع ا هذا الطعن  إبراز أصحاب الصفة في جميع الطعون ا-

  .فهل يكون عن طريق القائمة أم بصفة فردية خاصة في مجال الانتخابات التشريعية و المحلية 

توسيع مهل الطعن في مشروعية عمليات التصويت لأن بعض المهل المقررة في قانون -

ي الطاعنين لتحضير دعاواهم و دفوعهم على المعدل و المتمم قد لا تكف 1997الانتخابات لسنة 

  .الوجه الأليق و الأحسن و فيها هدر لحق الدفاع 

لقد حصل تطور على مستوى الانتخابات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت في مجال -        

بعد أن كانت تلك  2004الانتخابات المحلية وأصبح القضاء الإداري يفصل فيها ابتدءا من تعديل 

النزاعات من اختصاص اللجنة الولائية المتكونة من العنصر القضائي والشيء الإيجابي وهو أن المشرع 

نص صراحة على أنه يجوز الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في قرارات الغرفة الإدارية المختصة 

لما أن الأمر لم بالفصل في الطعون المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات المحلية ع

  .الخاص بنظام الانتخابات 1997يكن كذلك في قانون 

يجب أن يتدخل المشرع و أن يعدل جميع المواد التي تكلمت عن الاختصاص القضائي في -

قانون الانتخابات وأن يعدل من تلك الصياغة الغامضة و التي وردت في أكثر من مادة و هي عبارة 

تصة لان هذه العبارة لا يفهم منها الجهة القضائية المختصة في أول الأمر  الجهة القضائية الإدارية المخ

كما أن هذه الصياغة قد تحدث لبسا في ذهن الطاعن خاصة في مجال الطعن في قرارات رفض الترشح 
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و رفض الطعون الإدارية المنصبة على قائمة أعضاء مكاتب التصويت الصادرة عن الوالي لأن هذا 

بوصفها مادة مكملة للمواد التي ج .م.ج.أ.قلى تطبيق نص المادة السابعة من الوضع قد يؤدي إ

و بالتالي  2004المعدل سنة  1997تكلمت عن الاختصاص القضائي في قانون الانتخابات لسنة 

فإنه و في غياب الصياغة الدقيقة للنصوص المتعلقة بالاختصاص القضائي قد يصعب على المتقاضي 

ية المختصة بصفة يسيرة كما أن الغرف المحلية تجد نفسها مختصة و كذا الغرف تحديد الجهة القضائ

الجهوية نظرا لركاكة النصوص القانونية و من الأفضل أن ينعقد الاختصاص في جميع القرارات الصادرة 

لإدارية عن الوالي والمتعلقة بالعملية الانتخابية إلى الغرف المحلية كمرحلة انتقالية قبل تنصيب المحاكم ا

تحقيقا لمبدأ تقريب العدالة من المواطن خاصة و أن المنازعة الانتخابية في اال السياسي و الإداري 

تتميز بقصر مواعيدها و أن جعل الغرف الجهوية مختصة في تلك القرارات قد يثقل كاهلها بالملفات 

ن الانتخابية المرفوعة إليها خاصة وان القانون الانتخابي يلزمها بمهلة محددة لكي تفصل في الطعو 

وبالتالي فإن هذه السرعة في البث في المنازعة الانتخابية قد يؤدي إلى ضياع العدالة و إلى إبعاد 

  .المواطن عن العدالة 

من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل الس الدستوري  49يقترح تعديل نص المادة  -

ام ذات الهيئة التي أصدرت قرار رفض الترشح للانتخابات الجزائري بشكل يسمح بالطعن الولائي أم

  .الرئاسية 

التفكير في إسناد المنازعة الانتخابية في اال السياسي رئاسية كانت أم تشريعية أم محلية أم  -

استفتائية إلى القضاء خاصة و أننا أمام منازعة بحثة و من طبيعة خاصة تحتاج إلى قضاء متخصص، 

ن الس الدستوري يفتقر إلى العنصر المتخصص في اال القضائي باستثناء أضف إلى ذلك أ

العضوان المنتخبان من طرف المحكمة العليا و مجلس الدولة كما يستحسن أن يكون الإشراف قضائيا 

على العملية الانتخابية من حيث الطعون من بدايتها إلى ايتها كما يفضل أن يكون القضاء قضاءا 

  . مجال المنازعات الإدارية متخصصا في
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على المشرع أن يتدخل بنص خاص يحدد فيه موانع الترشح للانتخابات السياسية بصفة  -

  .صريحة و دقيقة 

يقترح فتح مجال الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة و لاسيما في قرارات رفض الترشح  -

التقاضي و حتى لا يصطدم الطاعن بجدار للانتخابات المحلية والتشريعية تحقيقا لمبدأ تعدد درجات 

النص القانوني الذي يجعل من تلك القرارات تصدر بصفة ائية و كل هذا يصب في تحقيق مبدأ 

  .المشروعية 

  

  

بأن الأنظمة الداخلية لكل مهنة هي التي  جأما بالنسبة للانتخابات المهنية فإنه يتم الاستنتا  -

نتخابية في اال المهني و يستحسن أن يهتم المشرع بالمنازعات تحدد الإطار القانوني للمنازعة الا

الانتخابية في اال المهني ذلك أن النقابات و المنظمات المهنية تعتبر أشخاصا قانونية لها من يمثلها 

قانونا لأننا في عصر الديمقراطية و أن تحقيق الديمقراطية في مجال الانتخابات المهنية يقتضي على 

ع تحديد الجوانب الإجرائية و الموضوعية الخاصة بكل منازعة انتخابية مهنية تيسيرا لفض هذه المشر 

 .المنازعات في إطار القانون و بالنتيجة تحقيق المشروعية القانونية 
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 ملخصات

 
 

  العربية

  

تعتبر الإنتخابات وسيلة هامة لإنتقال السلطة و التمثيل ، و يعتبر موضوع المنازعات الإنتاخبية من 

  .المواضيع العامة في العالم القانون 

و موضوعنا هذا يعالج الطعون الإنتاخبية الناشئة في اتمع السياسي ، و كذا اتمع المهني ، ولقد 

تعريف النزاع الإنتخابي ، و أهم الطعون التي تشهدها العملية الإنتاخبية ، و تكلمنا عن  تعرضنا فيه إلى

بعض المنازعات الإنتاخبية في مجال إنتخاب ممثلي منظمة المحامين ومنظمة المهندسين المعماريين ، و منظمة 

  .المهندسين الخبراء العقاريين
  

   الفرنسية

  

Les élections constituent un moyen très important pour le transfert de 

l’autorité et de la représentation , les conflits électoraux représentent un 

des sujets les plus importants dans le mode législatif . 

Notre sujet traite les recours électoraux dans la société politique et 

professionnelle . on a traité la définition des conflits électoraux les plus 

importants recours que connaît électorale , et avons abordé quelques 

conflits dans l’élection du représentent de l’ordre des avocats , ingénieurs 

en bâtiment ainsi que l’ordre des ingénieurs immobiliers. 

 

  الإنجليزية 

 

Elections constitute a very important way for power and representation 

transfer , the electoral conflicts constitute one of more important topics in 

the legislative world. 

Our subject concerns electoral appeals in the political and professional 

society. 

We dealt with the electoral conflicts definition , the most important 

appeals that the electoral process knows and some conflicts in the election 

of the representative of the barristers , building engineers and the expert 



engineers in the estate order.                                                               
 


